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النظام القانوني لعقود الإتصالات

النظام القانوني لعقود الاتصالات
دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والأردني

* يوسف أحمد نوافلة

جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

yousef15773@live.com *

الملخص
ممــا لا شــك فيــه أن وســائل الاتصــال الحديثــة قــد تطــورت فــي العقديــن الأخيريــن تطــوراً هائــاً ودخلــت حيــاة الأفــراد بشــكل 
واضــح وملمــوس، بحيــث أنــه لــم يعــد بمقــدور أي فــرد الاســتغناء عــن خدمــات الهاتــف كوســيلة اتصــال حديثــة بكافــة مزايــاه 

التــي يوفرهــا كهاتــف للاتصال.

وبالإضافــة لخدمــات الإنترنــت المتوفــرة علــى الهاتــف، فقــد أصبحــت توفــر معظــم الاحتياجــات لحاملــه مــن اتصــالات عبــر 
الإنترنــت والبريــد الإلكترونــي وغيرهــا، حيــث أصبــح الهاتــف بديــاً عــن اســتخدام الحاســوب فــي الحيــاة العمليــة لكثيــر مــن 

الأفراد.

وقــد أثــار اســتعمال الهاتــف المحمــول كوســيلة اتصــال ثــورة تكنولوجيــة هائلــة، ممــا دعانــا إلــى التســاؤل عــن طبيعــة العقــد 
المبــرم بيــن الأفــراد وشــركات الاتصــال، وعــن ماهيــة هــذه العقــود وخصائصهــا التــي شــاع اســتعمالها بيــن النــاس وذلــك 
نظــراً لنشــوء إشــكالات بيــن الأفــراد وتلــك الشــركات، بالإضافــة إلــى تغــول تلــك الشــركات علــى العمــاء مــن خــال فــرض 
شــروطهم التعســفية، فمــا هــو دور هيئــة الاتصــالات فــي الحــد مــن التغــول؟ ومــا هــو دور جمعيــات حمايــة المســتهلك منهــا؟  

ومــا دور القضــاء فــي تعديــل الشــروط التعســفية؟ 

ســنجيب عــن هــذه الأســئلة مــن خــال هــذا البحــث بعــد أن نقــوم بتعريــف عقــد الاتصــالات وطبيعتــه القانونيــة وخصائصــه 
والآثــار المترتبــة عليــه.

الكلمــات الدالــة: القانــون المنظــم لقطــاع الاتصــالات؛ عقــد الاتصــالات؛ شــركة الاتصــالات؛ التكييــف القانونــي؛ ترخيــص 
مزاولــة نشــاط الاتصــالات.
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Abstract
In the last decades, the means of communication witnessed tremendous developments. These 
means have clearly and concretely affected the lives of individuals. No one can deny the amount 
of services that telephones offer now as a modern communication means and all accompanying 
benefits.

In addition to the Internet services available on the mobile phone, most of the mobile phones’ 
holders needs are facilitated via the Internet, such as e-mails and others. Recently, mobile 
phones have substituted computers for many people.

The use of mobile phones as a means of communication has caused tremendous technological 
revolution. This has led the researcher to question the nature of the contracts between individuals 
and communication companies as well as their characteristics especially due to the emergence 
of problems between individuals and companies. With companies imposing their arbitrary 
conditions, the researcher is also investigating the role of the Telecommunications Authority 
in facing unfair conditions, the roles of Consumer Protection Associations and the judiciary 
in modifying these arbitrary conditions. The present research will answer these qustions after 
offering a definition of the contract of communication, its legal nature and its characteristics 
and effects.

مقدمة
ظهــرت التكنولوجيــا الحديثــة فــي حياتنــا اليوميــة بشــكل كبيــر وواضــح ظهــوراً ملفتــاً وأخــذت حيــزاً كبيــراً مــن وقتنــا وأثــرت 
بشــكل مباشــر علــى الصغيــر منــا والكبيــر وعلــى الفــرد الطبيعــي والمعنــوي أيضــاً، فــا يــكاد يخلــو بيــت مــن وجــود وســائل 
ــة مــن هاتــف أو حاســوب أو حاســوب لوحــي أو غيرهــا؛ فأصبحــت وســيلة للعمــل والدراســة والاتصــال  الاتصــال الحديث
ــائل  ــاب والوس ــت والألع ــر الإنترن ــال عب ــة كالاتص ــائل حديث ــن وس ــه م ــا تحتوي ــراغ بم ــات الف ــد أوق ــب وس ــو واللع والله

التعليميــة وأصبــح الاســتغناء عنهــا أمــراً فــي غايــة الصعوبــة.

وقــد تدخلــت التشــريعات الحديثــة أيضــاً لتنظيــم عمــل شــركات الاتصــالات وصــدرت تشــريعات خاصــة للاتصــالات وأخــرى 
متعلقــة بحمايــة الجمهــور مــن تلــك الشــركات مــن خــال  قوانيــن الاتصــالات وقوانيــن حمايــة المســتهلك، بالإضافــة لإنشــاء 
هيئــات خاصــة بتنظيــم عمــل الاتصــالات كهيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات فــي الإمــارات العربيــة والأردن ومصــر وغيرهــا.
وممــا لا شــك فيــه أن وســائل الاتصــال الحديثــة لهــا حســناتها، فقــد ســهلت الكثيــر مــن أمــور الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون40

النظام القانوني لعقود الإتصالات

والتعليميــة وغيرهــا، فأصبحــت الاتصــالات تقــرب البعيــد وتســهل الصعــب، وأصبــح مــن الممكــن إبــرام الصفقــات التجاريــة 
ــة للأشــخاص  ــاة الاجتماعي ــال بالنســبة للحي ــك التســوق عبــر الإنترنــت بســهولة ويســر، ونفــس الأمــر يق مــن خلالهــا وكذل
إذ أصبــح التواصــل بينهــم أمــراً ســهلاً وصــار بالصــوت والصــورة وبأقــل التكاليــف، الأمــر الــذي دعانــا إلــى دراســة هــذا 
الموضــوع بدقــة وتفصيــل للوقــوف علــى تعريــف العقــد الــذي يجهــل الكثيــرون منــا ماهيتــه وطبيعتــه، بالرغــم مــن شــيوعه 
بيننــا وتعاملنــا معــه دون أن نعــرف الكثيــر عــن  طبيعتــه القانونيــة ومميزاتــه والالتزامــات المترتبــة عليــه، وكذلــك للوقــوف 

علــى حقــوق العميــل تجــاه شــركات الاتصــالات والشــروط التعســفية الــواردة فــي العقــد.

ــي لهــا والأحــكام  ــف القانون ــود الاتصــالات وماهيتهــا وخصائصهــا والتكيي ــف بعق ــي هــذا البحــث التعري ــاول ف وســوف نتن
المترتبــة عليهــا مــن خــال الخطــة التاليــة:

المبحث الأول: ماهية عقد الاتصالات

المطلب الأول: مفهوم عقد الاتصالات 	

المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد الاتصالات 	

المبحث الثاني: الأحكام المترتبة على عقد الاتصالات

المطلب الأول: إلتزامات  شركات الاتصالات 	

المطلب الثاني: إلتزامات  العميل 	

المبحث الأول

ماهية عقد الاتصالات

ــح واســعاً  ــى الهاتــف أو المحمــول أو الإنترنــت، وإنمــا أصب إن مفهــوم كلمــة اتصــالات هــو مفهــوم واســع ولا يقتصــر عل
ليشــمل كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات الاتصــالات للعمــاء، وبالتالــي فــإن عقــد الاتصــالات يشــمل كافــة الخدمــات 

التــي تقدمهــا شــركة الاتصــالات بالإضافــة إلــى وســائل الاتصــالات بكافــة أنواعهــا. 
وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي والأردنــي شــبكة الاتصــالات فــي قانــون الاتصــالات الصــادر فــي كل منهمــا، كمــا تعــرض 
الفقــه أيضــا لتعريــف عقــد الاتصــالات ويتضــح مــن خــال التعريفــات كمــا ســنرى أن المشــرع لــم يقتصــر عمــل شــركات 

الاتصــالات علــى الاتصــال وحــده وإنمــا اتســع المفهــوم ليشــمل العديــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك الشــركات. 

المطلب الأول
مفهوم عقد الاتصالات

  وفــي هــذا المطلــب ســوف نبيــن المقصــود بالاتصــالات وعقــد الاتصــالات أيضــاً، كمــا أنــه لا بــد مــن بيــان خصائــص عقــد 
الاتصــالات ومــا يميــزه عــن غيــره مــن العقــود وســنتناول ذلــك مــن خــال فرعيــن متتالييــن:

الفرع الأول: تعريف عقد الاتصالات
ــالات  ــة اتص ــوم كلم ــة اتصــالات، فمفه ــود بكلم ــدد المقص ــد أولاً أن نح ــالات لا ب ــد الاتص ــف عق ــن تعري ــث ع ــد الحدي عن
هــو مفهــوم واســع ولا يقتصــر علــى الهاتــف أو المحمــول أو الإنترنــت وإنمــا أصبــح واســعاً ليشــمل كافــة الخدمــات التــي 
تقدمهــا شــركات الاتصــالات للعمــاء وبالتالــي فــإن عقــد الاتصــالات يشــمل كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة الاتصــالات 

بالإضافــة إلــى وســائل الاتصــالات بكافــة أنواعهــا.
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عــرف المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 2003 بشــأن تنظيــم قطــاع الاتصــالات شــبكة الاتصــالات بأنهــا 
"منظومــة تحتــوي علــى جهــاز أو وســيلة اتصــال أو أكثــر بهــدف نقــل أو بــث أو تحويــل أو اســتقبال أي مــن خدمــات الاتصــالات 
وذلــك بواســطة أي طاقــة كهربائيــة أو مغناطيســية أو إلكترومغناطيســية أو إلكتروكيميائيــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل الاتصــال".

أمــا المشــرع الأردنــي فقــد عــرف فــي المــادة الثانيــة منــه المقصــود بالاتصــالات بقولــه: "نقــل أو بــث أو اســتقبال أو إرســال 
الرمــوز أو الإشــارات أو الأصــوات أو الصــور أو البيانــات مهمــا كانــت طبيعتهــا بواســطة الوســائل الســلكية أو الراداريــة 
ــة  ــا :"خدم ــة بأنه ــالات العام ــة الاتص ــرف خدم ــا ع ــة". كم ــة الإلكتروني ــن الأنظم ــرى م ــيلة أخ ــأي وس ــة أو ب أو الضوئي

الاتصــالات المقدمــة للمســتفيدين عامــة أو لفئــة معينــة منهــم مقابــل أجــر وفقــاً لأحــكام القانــون"))).

ومــن خــال تعريــف المشــرع الإماراتــي لشــبكة الاتصــالات، يمكــن الفهــم أن خدمــة الاتصــالات تنصــب علــى إحــدى وســائل الاتصــال 
كالهاتــف الأرضــي أو المحمــول أو الإنترنــت أو أي خدمــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات الاتصــالات كالبــث التلفزيونــي مثــاً))). 
ــم أي مــن الخدمــات  ــي أن المقصــود مــن الاتصــالات هــو: خدمــة تقدي ــي والإمارات ويلاحــظ مــن خــال التشــريعين الأردن
الــواردة فــي القانــون للعمــاء مقابــل أجــر، ومــن الممكــن أن تكــون الخدمــة المقدمــة هــي خدمــة اتصــالات أو بــث تلفزيونــي 
أو راديــو أو إنترنــت أو البــرق أو التلكــس، وكذلــك تشــمل خدمــات الاتصــالات تركيــب الأجهــزة المعــدة لذلــك وإصــاح هــذه 

الأجهــزة أو تعديــل الخدمــة أو إلغائهــا.

ــات  ــود الخدم ــن عق ــد م ــالات يع ــد الاتص ــى أن عق ــالات إل ــد الاتص ــف عق ــى تعري ــوج إل ــل الول ــارة قب ــا الإش ــدر بن ويج
الإلكترونيــة الحديثــة، التــي مــن بينهــا عقــد الدخــول إلــى الإنترنــت وعقــد الإيــواء أو التأجيــر المعلوماتــي وعقــود المتجــر 
الافتراضــي والبيــع علــى الخــط وغيرهــا، فكمــا بينــا فــإن الاتصــالات والهواتــف وفــي ظــل التطــور التكنولوجــي وصناعــة 
الأجهــزة الذكيــة أصبــح ملازمــاً لــه اســتعمال الإنترنــت لارتباطــه بالتطبيقــات الكثيــرة الــواردة عليــه، ولــذا وحيــث أن الشــائع 
فــي الاســتعمال هــو الهاتــف النقــال فإننــا ســنحاول أن نعــرف عقــد الاتصــالات مــن خــال الهاتــف النقــال لشــيوعه كثيــراً 

وأهميتــه ولأنــه أصبــح محــل اهتمــام العمــاء أكثــر مــن باقــي الخدمــات الأخــرى التــي تقدمهــا شــركات الاتصــالات))).   

ــد  ــه، فق ــة من ــث الغاي ــن حي ــا أو م ــي يقدمه ــة الت ــن خــال الخدم ــا م ــدة إم ــات ع ــد عــرف بتعريف ــد الاتصــالات فق ــا عق أم
عــرف بأنــه: "عقــد مــن العقــود الخاصــة وغيــر المســماة مبــرم بيــن مقــدم الخدمــات - شــركة الاتصــالات -  وبيــن الراغــب 
بالحصــول علــى هــذه الخدمــة -المشــترك- يلــزم بموجبــه الطــرف الأول تقديــم خدمــة الاتصــال للطــرف الثانــي عــن طريــق 

تأميــن اتصالــه بالشــبكه خــال فتــرة زمنيــة ممتــدة مقابــل دفــع مــادي معلــوم مــن الطــرف الثانــي"))).

وعرفــه البعــض بأنــه "العقــد المبــرم بيــن المســتهلك والمرخــص لــه الــذي بموجبــه يقــدم هــذا الأخيــر خدمــة الهواتــف المتنقلــة 
للمســتهلك لقــاء أجــر")))، ويعــرف أيضــا بأنــه "عقــد خــاص للاشــتراك بشــبكة الهواتــف النقالــة والــذي يبــرم بيــن الراغبيــن 

انظر المادة 2/8 من قانون الاتصالات الأردني رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته . 	-1

تعرف المادة 1 من القانون الإماراتي رقم 3 لسنة 2003 بشأن خدمات الاتصالات على أنها: "خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال  	-2
شبكة الاتصالات لأي مما يأتي: 

الاتصالات السلكية واللاسلكية.  	.1
الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.  	.2

الصور المرئية.  	.3
الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها.  	.4

الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة.  	.5
تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.  	.6

إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي.  	.7
أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا.  	.8

ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها." 

د. اليــاس ناصيــف، العقــود الدوليــة، العقــد الإلكترونــي فــي القانــون المقــارن، منشــورات دار الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ط 1، 2009 ، ص  	-3
47 ومــا بعدهــا.

عمر حميد مجيد، الطبيعة القانونية لعقود الهاتف النقال، بحث في المعهد القضائي العراقي، 2010، ص 11. 	-4

د. ناصــر خليــل والقاضــي دانيــار حميــد، الحمايــة المدنيــة لحقــوق مســتهلكي خدمــة الهواتــف المتنقلــة فــي نطــاق العقــد وقوانيــن الاتصــالات،  	-5
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

في الحصول على خدمات الهاتف النقال من شركات الاتصالات مقابل الدفع المسبق من قبل المشترك"))).

ــا  ــط، كم ــه فق ــا واقتصــرت علي ــي تعريفه ــف المحمــول ف ــى الهات ــا ركــزت عل ــات الســابقة أنه ويلاحــظ مــن خــال التعريف
أنــه أشــار مــن ناحيــة أخــرى إلــى نــوع معيــن مــن عقــود الهاتــف النقــال وهــي تلــك المدفوعــة مســبقاً ولــم يشــر إلــى العقــود 
الشــهرية، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك – برأيــي –  إلــى شــيوع اســتعمال الهاتــف النقــال الذكــي الــذي يحتــوي علــى الكثيــر 
مــن التطبيقــات التــي يحتاجهــا الشــخص كمــا أشــرنا ســابقاً، فالاشــتراك بخدمــات الهاتــف النقــال أصبــح ملازمــاً لــه الاشــتراك 
بالإنترنــت ممــا يمكــن العميــل مــن الاســتفادة مــن معظــم خدمــات الاتصــالات مــن خــال الهاتــف الذكــي كوســيلة اتصــال 
محلــي ودولــي فيــه برامــج وتطبيقــات تواصــل وتعليــم وبــث تلفزيونــي وراديــو وصحــة وتجــارة وبيــع وشــراء وغيرهــا، 
ــا  ــي يمكنن ــه والت ــودة علي ــات الموج ــم التطبيق ــرف حج ــف ويع ــذه الهوات ــتخدم ه ــح يس ــا أصب ــه أن جميعن ــك في ــا لا ش ومم

الاســتفادة منهــا واســتعمالها فــي حياتنــا.

ــة  ــدم الخدم ــن مق ــرم بي ــر المســماة يب ــود الخاصــة وغي ــن العق ــد م ــه "عق ــد عــرف أيضــاً بأن ــات الســابقة فق ــة للتعريف بالإضاف
ــال  ــة الاتص ــم خدم ــرف الأول بتقدي ــه الط ــزم بموجب ــل – يلت ــال والعمي ــركة الاتص ــة – ش ــى الخدم ــول عل ــب بالحص والراغ
للطــرف الثانــي عــن طريــق تأميــن اتصالــه بالشــبكة خــال فتــرة زمنيــة ممتــدة مقابــل دفــع مــادي معلــوم مــن الطــرف الثانــي"))).

ويلاحظ أن التعريف قد ركز على طبيعة العقد وأنه غير مسمى بالإضافة إلى خصائص العقد وأنه عقد زمني.
ويمكننــي القــول بــأن عقــد الاتصــالات هو"العقــد الــذي يبــرم بيــن مقــدم خدمــات الاتصــالات )شــركة الاتصــالات( مــن طــرف 
ــات  ــة مــن خدم ــم  خدم ــة أخــرى  لتقدي ــوي( مــن جه ــا شــخص طبيعــي أو معن ــة وهــو إم ــل )المســتهلك للخدم ــن العمي وبي
ــواردة فــي القانــون ســواءً أكانــت خدمــة الهاتــف المحمــول أو الهاتــف الأرضــي أو الإنترنــت أو التلفزيــون  الاتصــالات ال
أو غيرهــا لفتــرة مــن الزمــن يتفــق عليهــا بينهمــا مقابــل أجــر مالــي  يدفعــه العميــل  للشــركة لقــاء تأمينــه بالخدمــة مــن قبــل 

الشــركة ســواءً أكان هــذا الدفــع مســبقاً أومــع نهايــة كل مــدة زمنيــة".

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الأردنــي والإماراتــي قــد حــدد الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات الاتصــالات للجمهــور، وقــد 
تــرك المشــرع الإماراتــي البــاب أمــام إمكانيــة إضافــة خدمــات أخــرى مــن قبــل شــركات الاتصــالات ولكنــه اشــترط حصولهــا 
مســبقاً علــى موافقــة مجلــس إدارة هيئــة الاتصــالات، ويجــب علــى شــركة الاتصــالات إذا مــا رغبــت بتقديــم خدمــات أخــرى 
أن تتقــدم بطلــب لمجلــس إدارة الهيئــة والحصــول علــى الموافقــة مســبقاً  قبــل مباشــرة تقديــم أي خدمــات جديــدة لــم يــرد النــص 
عليهــا وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الإماراتــي فــي المــادة الأولــى عندمــا عــرف خدمــات الاتصــالات وعددهــا حيــث ذكــر 

فــي الفقــره الثامنــه "أي خدمــات اتصــالات أخــرى يعتمدهــا مجلــس الإدارة".

الفرع الثاني: خصائص عقد الاتصالات
لا شــك أن لــكل عقــد خصائصــه وأن هنــاك خصائــص تجمــع بيــن كافــة العقــود بالإضافــة إلــى أخــرى تميــز كل عقــد عــن 
غيــره مــن العقــود، فالعقــود بشــكل عــام لا بــد لهــا مــن توافــر أركان عامــة اشــترطها المشــرع فــي القواعــد العامــة كتوافــر 

الرضــا والأهليــة والمحــل والســبب.

وســنحاول مــن خــال اســتقراء تعريفــات عقــد الاتصــالات والنصــوص القانونيــة المنظمــة لــه اســتيضاح هــذه الخصائــص 
وبيانهــا فيمــا يلــي:

أولاً: عقد الاتصالات عقد رضائي  
الرضائيــة هــي الأصــل فــي العقــود إعمــالاً لمبــدأ ســلطان الإرادة المنصــوص عليــه فــي القانــون وبالتالــي فــإن هــذا العقــد 
يكفــي فيــه توافــر إرادة الطرفيــن لانعقــاده، أي لا بــد مــن ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول وتوافقهمــا إلــى جانــب الشــروط الأخــرى 

مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، مجلد 3، سنة 5، العدد )8،9(، 2010، ص 84 .

د. أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية 2005 . 	-6

د.توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضهة، مؤسسة الثقافة الجامعية بلا مكان نشر، 1979، مشار إليه لدى عمر حميد مجيد، مرجع سابق،  	-7
نفس الصفحة.



43

نوافله

الإصدار الأول، السنة الأولى، 2017

التــي حددهــا القانــون ومراعــاة الشــكلية إن وجــدت))).

وعلــى الرغــم مــن أن عقــود الاتصــالات تكــون مكتوبــة عــادة إلا أن الكتابــة هنــا ليســت شــرطاً لانعقــاد العقــد وإنمــا هي شــرط 
للإثبــات، حيــث إن المشــرع الإماراتــي والأردنــي فــي قانــون الاتصــالات لــم يتطلــب لانعقادهــا أن تكــون مكتوبــة، وبمــا أن 

الرضائيــة هــي الأصــل فــي العقــود فإنــه يكفــي لانعقــاد عقــد الاتصــالات الرضــا مــن طرفيــه))). 

وقــد يثــور التســاؤل لــدى البعــض عــن طلــب الشــركات إبــراز الهويــة لإتمــام العقــد وهــل أن لذلــك علاقــة بالشــكل؟ إن المــراد 
ــد الحاجــة، ومــن أجــل نســبة مــا  ــه عن ــد مــن أجــل إثبــات شــخص المتعاقــد، وســهولة الوصــول إلي بذلــك هــو التوثيــق للعق

يصــدر مــن هاتفــه مــن اتصــالات إليــه فيمــا لــو حصــل أي خــاف أو نــزاع أو جريمــة.

ثانياً: عقد الاتصالات عقد ملزم لجانبين 
ــه - شــركة  ــي تلتــزم بموجب ــد تبادل ــد الاتصــالات عق ــى عاتــق الطرفيــن، فعق ــة عل ــه ينشــئ التزامــات متقابل ــك أن ويعنــي ذل
الاتصــالات – بتقديــم الخدمــة للعميــل ويلتــزم العميــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه، ويعــد التــزام كل واحــد منهمــا ســبباً لالتــزام 

الآخــر، وهــذا واضــح مــن خــال تعريــف العقــد؛ لــذا فإننــا فــي عقــد الاتصــالات نكــون بصــدد عقــد ملــزم لطرفيــه)1)).    

ثالثاً: عقد معاوضة
ــالات أو  ــة الاتص ــل بخدم ــن العمي ــالات تؤم ــركة الاتص ــث إن ش ــى، حي ــا أعط ــل لم ــى مقاب ــل عل ــد يحص أي أن كل متعاق
ــاء هــذه الخدمــات.  ــه لق ــع الثمــن المتفــق علي ــل بدف ــل يلتــزم العمي الإنترنــت أو غيرهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا وبالمقاب

رابعاً: عقد الاتصالات من عقود المدة  
وعقــود المــدة هــي تلــك العقــود التــي يشــكل الزمــن عنصــراً جوهريــاً فيهــا، وتكــون عقــود مســتمرة التنفيــذ كمــا هــو الحــال 

فــي عقــد الاتصــالات وعقــد الإيجــار وعقــود التوريــد)1)). 

يتحــدد محــل العقــد علــى أســاس الوحــدة الزمنيــة فالغايــة مــن العقــد لا تتحقــق إلا بمــرور الوقــت، فعقــد الاتصــالات مثــاً لا 
تتحقــق الغايــة منــه ولا يمكــن تنفيــذه بمجــرد انعقــاده وإنمــا لا بــد مــن مــرور الوقــت حتــى تتحقــق الغايــة منــه، كمــا أن البــدل 
يتحــدد فيــه علــى أســاس الزمــن، بالإضافــة لذلــك فــإن الفســخ فــي هــذه العقــود لا يمكــن أن ينســحب علــى الماضــي وإنمــا 
بالنســبة للمســتقبل فقــط، وكذلــك الأمــر بالنســبة لوقــف العقــد بســبب قــوة قاهــرة بحيــث إنــه لــو طــرأت قــوة قاهــرة أثنــاء تنفيــذ 
العقــد حالــت دون تنفيــذه فــإن الطــرف الآخــر لا يلتــزم عــن فتــرة الوقــف بــأي التــزام مالــي؛ لأنــه لــم ينتفــع بخدمــات شــركة 

الاتصــالات، وإنمــا تكــون التزاماتــه عــن الفتــرة التــي انتفــع فيهــا فقــط)1)). 

وهــذا بالتأكيــد علــى خــاف العقــود الفوريــة التــي تنعقــد وتتحــدد الالتزامــات فيهــا بمجــرد انعقادهــا وتترتــب آثارهــا في ذمــة الأطراف، 
فالزمــن لا يلعــب دورا فيهــا وفــي حــال فســخها فــإن بالإمــكان إعــادة الطرفيــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد بعكــس عقــود 

المــدة الزمنيــة، كمــا أن نظريــة الظــروف الطارئــة تجــد أكثــر تطبيقاتهــا فــي عقــود المــدة الزمنيــة وليــس فــي العقــود الفوريــة)1)).

تنص المادة 130 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه  ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون  	-8
من أوضاع معينة لانعقاده"، ويقابله نص المادة 90 من القانون المدني الأردني التي تنص على أنه: 1. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب 

بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد".

د. ياسين الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني ج/1 مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الأول، دراسة في القانون الأردني، دار وائل  	-9
للنشر، 2002،  ص 173 وما بعدها .

د. حسن الذنون، شرح القانون المدني / أصول الالتزام، مكتبة المعارف، بغداد، 1970، ص 75.  د. إياد جاد الحق، المصادر الإرادية  	-10
للالتزام في القانون الإماراتي، العقد والتصرف الانفرادي، ط1، 2014، مكتبة الآفاق المشرقة، ص 42 .

د.إياد جاد الحق ، مرجع سابق، ص 47 وما بعدها. 	-11

ــة للنشــر، عمــان، ط1،  ــة، دار الثقاف ــوري خاطــر، مصــادر الحقــوق الشــخصية للالتزامــات/ دراســة مقارن ــور ن ــان الســرحان والدكت د. عدن 	-12
.40-39 2003 ، ص 

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي / مصــادر الالتــزام، الجــزء الأول، دار النشــر الجامعــات المصريــة، 1952،  	-13
ص 703 ومــا بعدهــا .
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

خامساً: عقد الاتصالات من العقود النموذجية 
ــى مــلء  ــن للآخــر ويقتصــر دوره عل ــد يعتمــد صيغــة مطبوعــة يقدمــه أحــد المتعاقدي ــه "عق ــد النموذجــي بأن ويعــرف العق

ــع")1)).  ــذا التوقي ــد به ــد العق ــه وينعق ــع علي ــات الخاصــة والتوقي ــه بالبيان ــة في الفراغــات المتروك

ــة  ــة - مــن إعــداد نمــاذج قانوني ــة التعاقدي ــن - الطــرف القــوي فــي العلاق ــه أحــد المتعاقدي ــوم ب ــه "مــا يق ويعــرف أيضــاً بأن
ــه لهــا")1)).  ــى الطــرف الآخــر بقبول ــق عل موحــدة فــي حــدود نشــاطه تنطب

ويلاحــظ مــن هــذه التعريفــات أن طبيعــة هــذا العقــد تختلــف عــن غيــره مــن العقــود الأخــرى، فالمتعاقــد الأقــوى يقــوم بإعــداد 
العقــد مســبقاً بصيغــة مطبوعــة مــع تــرك بعــض الفراغــات فيــه كالاســم والعنــوان ورقــم الخــط والتوقيــع، فــي حيــن أن باقــي 

شــروط العقــد الأخــرى مــع اســم شــركة الاتصــالات وعنوانهــا ومقابــل الخدمــة يكــون مطبــوع مســبقاً.

وبالتالــي فعقــد الاتصــالات يعتبــر عقــداً نموذجيــاً حيــث تتولــى الشــركة إعــداد نســخة مطبوعــة مســبقاً تــورد فيهــا الشــروط 
التــي تريدهــا بمفردهــا دون أي دور للعميــل، ولا يمكــن للعميــل التفــاوض بشــأنها مــع شــركات الاتصــالات لإعدادهــا مســبقاً 
مــن قبــل تلــك الشــركات ويقتصــر دور العميــل فيهــا علــى التوقيــع والقبــول بمــا ورد مــن شــروط فيهــا دون إمكانيــة مناقشــة 

الشــركة أو التفــاوض معهــا)1)). 
سادساً: عقد الاتصالات من عقود الإذعان 

تعــرف عقــود الإذعــان بأنهــا "هــي صيغــة مــن صيــغ إبــرام العقــود تعتمــد علــى اســتخدام أنمــوذج نمطــي للعقــد يعــده أحــد 
ــه إلا الموافقــة عليــه كمــا هــو أو  طرفــي العلاقــة التعاقديــة بصــورة منفــردة ويعرضــه علــى الطــرف الآخــر الــذي ليــس ل
رفضــه دون أن يكــون لــه دور فــي تغييــر العبــارات الــواردة  فيــه أو الشــروط والأحــكام التــي يتضمنهــا، ولا أن يدخــل فــي 
مجاذبــة أو مســاومة حقيقيــة علــى شــروطه مــع الطــرف المعــد لهــذا العقــد، ومــن هــذا وصفــت هــذه العقــود "بالإذعــان")1))، 
إذ ليــس للعميــل ســوى القبــول بمــا ورد فيهــا بكافــة الشــروط الــواردة فيهــا مســبقاً أو أن يرفــض التعاقــد دون إمكانيــة مناقشــة 
الشــروط أو الاعتــراض عليهــا، فليــس أمــام العميــل فــي عقــود الإذعــان ســوى القبــول أو الرفــض. وهــو عقــد يســلم القابــل 
ــاً بســلعة أو خدمــة ضروريــة للعمــاء  فيــه بشــروط مقــررة يضعهــا الموجــب ولا يقبــل مناقشــة فيهــا، ويكــون العقــد متعلق

محــل احتــكار قانونــي أو فعلــي.

وقد اتفق غالبية الفقه على أهم الخصائص التي يجب توافرها في العقد كي يكون عقد إذعان وهي:
أنه عقد يتعلق بسلعة أساسية أومرفق ضروري. 	.1

أن الموجــب فــي هــذه العقــود يكــون بمركــز اقتصــادي قــوي يســمح لــه بفــرض شــروطه التــي يراهــا وهــو مــا يشــار  	.2
ــي. ــي أو الفعل ــكار القانون ــه بالاحت إلي

أن الإيجاب في هذه العقود يصدر للناس كافة وبشروط موحدة)1)).  	.3
وأضيف إليها أيضاً أن هذه العقود غالباً ما تصدر في صورة عقد نموذجي مطبوع مسبقاً. 	.4

وقــد نظــم المشــرع الأردنــي والإماراتــي عقــد الإذعــان فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي والقانــون المدنــي الأردنــي، 
وتنــص المــادة )204( مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى أنــه "إذا تــم العقــد بطريــق الإذعــان وكان قــد تضمــن شــروطاً 

د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون مكان نشر، 1987، ص 94 . 	-14

د. أحمد سعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3،2001، ص 193 . 	-15

د.عدنــان الســرحان والدكتــور نــوري خاطــر، مرجــع ســابق ص 42 . د.عبــد الــودود يحيــى، الموجــز فــي النظريــه العامــه للالتزامــات، مصــادر  	-16
الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1994، ص 46.

الموقــع                                                  علــى  متــاح   ، الإســامي  الفقــه  لمجمــع  عشــرة  الرابعــة  الــدورة  إلــى  مقــدم  بحــث  الإذعــان،  عقــود  القــري،  محمــد  د.  	-17
http://www.kantakji.com/media/5764/34701.htm ، تاريــخ الدخــول 24/2/2017 الســاعة الثانيــة فجــراً ، وتنــص المــادة )145( 
ــا  ــة يضعه ــى مجــرد التســليم بشــروط متماثل ــود الإذعــان يقتصــر عل ــي عق ــول ف ــه " القب ــى أن ــي عل ــة الإمارات ــون المعامــات المدني مــن قان

الموجــب لســائر عملائــه ولا يقبــل مناقشــته فيهــا".

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوجيــز فــي النظريــة العامــة للالتزامــات، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2004 ، ص 78-77 . د. عبــد المنعــم  	-18
فــرج الصــده،  مصــادر الالتــزام،  مطبعــة مصطفــى البابــي، مصــر، 1960، ص 113-108 . د. اســماعيل غانــم، النظريــة العامــة للالتــزام، 

مكتبــة عبــد الله وهبــه، مصــر، 1960، ص -131 133 .
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الإصدار الأول، السنة الأولى، 2017

تعســفية جــاز للمحكمــة أن تعــدل هــذه الشــروط أو تعفــي الطــرف المذعــن منهــا وفقــاً لمــا تقضــي بــه العدالــة ويقــع باطــاً كل 
اتفــاق علــى خــاف ذلــك"، وتنــص المــادة )248( مــن قانــون المعامــات المدنيــه الإماراتــي علــى أنــه "إذا تــم العقــد بطريقــة 
الإذعــان وكان قــد تضمــن شــروطا تعســفية جــاز للقاضــي أن يعــدل هــذه الشــروط أو يعفــي الطــرف المذعــن منهــا وفقــا لمــا 

تقضــي بــه العدالــة ويقــع باطــا كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك".

وبالرجــوع إلــى عقــد الاتصــالات فإننــا نلاحــظ مــع تطــور الحيــاة والتكنولوجيــا الهائلــة المتقدمــة أن الاتصــالات أصبحــت واحــدة مــن 
ضروريــات الحيــاة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، ودليــل ذلــك هو صــدور التشــريعات المنظمــة للاتصــالات وعمل شــركات الاتصالات 

فــي كافــة الــدول، فأصبحــت الاتصــالات ضــرورة ملحــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة والسياســية.

ــا  ــوي يســمح له ــي وضــع ق ــود الإذعــان وهــي كــون مــزود الخدمــة )شــركات الاتصــالات( ف ــة لعق ــزة الثاني ــا عــن المي أم
بفــرض شــروطها، فإننــا نجــد أن ذلــك واقــع حقيقــي، ففــي الــدول العربيــة مثــاً نجــد أن فــي كل دولــة عــدداً قليــاً مــن شــركات 
الاتصــالات شــركتين أو ثــاث شــركات، ففــي الإمــارات هنــاك شــركتان فقــط، وفــي الأردن ثــاث شــركات، وفــي العــراق 
ثــاث شــركات، وكذلــك فــي مصــر، لــذا فــإن المنافســة تكــون وهــذه الحالــة قليلــة ومحصــورة بينهــا فقــط، وتــزداد المنافســة 
وتقــل قــوة الشــركة مــع ازديــاد عــدد الشــركات المقدمــة لخدمــات الاتصــالات، كمــا أنــه يجــب ألا يغيــب عــن أذهاننــا أنــه 
وفــي كثيــر مــن الحــالات قــد تتفــق هــذه الشــركات فيمــا بينهــا علــى الشــروط والعــروض المقدمــة للجمهــور ونصبــح وكأننــا 
بمواجهــة شــركة واحــدة لا أكثــر، وهــو مــا حصــل فعــاً فــي قطــاع التأميــن فــي الأردن حيــث تــم إنشــاء اتحــاد لشــركات 
التأميــن وأصبــح التأميــن الإلزامــي متشــابهاً بكافــة الشــروط لــدى كافــة الشــركات، وبالتالــي نســتطيع القــول أنــه وواقعيــاً لا 
توجــد لدينــا فــي الأردن أو الإمــارات منافســة بيــن الشــركات المقدمــة لخدمــة الاتصــالات، الأمــر الــذي يجعــل مــن شــركات 

الاتصــالات فــي وضــع قانونــي وفعلــي قــوي يســمح لهــا بفــرض شــروطها التــي تريدهــا علــى العمــاء.
وفيمــا يتعلــق بالشــرط الأخيــر وهــو أن الإيجــاب يوجــه إلــى العمــاء كافــة علــى حــد ســواء فإننــا نجــد أن شــركات الاتصــالات 
ســواء فــي الأردن أو الإمــارات تقــوم بطباعــة عقودهــا كافــة بنفــس الشــروط وتقدمهــا إلــى العمــاء فعــاً علــى حــد ســواء 
دون تمييــز بينهــم ودون إمكانيــة قيــام أي عميــل بمناقشــة الشــركة بشــروطها، هــذا فضــاً عــن العيــوب التــي تعتــري هــذه 
ــى أكثــر مــن ورقــة  ــاً عل ــه، وتكــون أحيان ــكاد العميــل يســتطيع قراءت ــة بطباعــة الأحــرف بخــط صغيــر لا ي العقــود المتمثل
ــل ســوى  ــام العمي ــون أم ــي لا يك ــا وبالتال ــم بعــض الشــروط وتعقيده ــة فه ــة لصعوب ــة، بالإضاف ــر الورق ــى ظه ــاً عل وأحيان

القبــول والتوقيــع -دون معرفــة محتواهــا- أو الرفــض)1)). 

المطلب الثاني
تكييف عقد الاتصالات

ــإذا ســبب أحــد  ــد. ف ــى العق ــق عل ــي تطب ــة الت ــد القواعــد القانوني ــه تحدي ــب علي ــي ضــروري يترت ــو إجــراء أول ــف ه التكيي
الاشــخاص ضــرراً لشــخص آخــر، وطالــب المضــرور بالتعويــض، يتوقــف تحديــد القواعــد القانونيــة التــي يحُكــم بموجبهــا 
ــة  ــة ذات طبيع ــذه العلاق ــت ه ــإذا كان ــط المضــرور بمحــدث الضــرر. ف ــي ترب ــة الت ــة العلاق ــد طبيع ــى تحدي ــض عل بالتعوي
تعاقديــة، تطبــق فــي هــذه الحــال أحــكام المســؤولية التعاقديــة، وإذا كان ســبب الضــرر فعــل ضــار، تطبــق أحــكام المســؤولية 

ــة.  التقصيري

وتتمثــل أهميــة التكييــف خاصــة فــي نطــاق العقــد، حيــث تختلــف القواعــد القانونيــة التــي تطبــق علــى العقــد تبعــاً لماهيتــه، 
فــإذا كان العقــد مســمى فــا حاجــة للتكييــف وتطبــق عليــه القواعــد الــواردة فــي القانــون بشــأنه، أمــا إذا كان عقــداً غيــر مســمى 

فيتــم اللجــوء للقوالــب العقديــة المشــابهة لــه وتطبــق أحكامهــا عليــه.

وكــون عقــد الاتصــالات لــم ينظــم بنصــوص خاصــة فــا بــد مــن تكييفــه للوصــول إلــى القواعــد واجبــة التطبيــق عليــه عنــد 
حــدوث أي نــزاع.

اختلــف الفقــه حــول تكييــف عقــد الاتصــالات رغــم أنــه عقــد معــد مســبقاً من شــركات متخصصــة ويتضمــن حقــوق والتزامات 

د. أحمــد شــرف الديــن، أصــول الصياغــة القانونيــة للعقــود، بــدون ناشــر أو ســنة نشــر، ص 43 ، د. اليــاس ناصيــف، مرجــع ســابق، ص-45 	-19
47. د. محمــد القــري، مرجــع ســابق، البنــد 13 مــن البحــث.



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون46

النظام القانوني لعقود الإتصالات

الطرفيــن إلا أنــه وفــي حــال حصــول خــاف بيــن الطرفيــن فإنــه لا بــد مــن الرجــوع للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي 
لتكييــف طبيعــة هــذا العقــد وفيمــا إذا كان عقــد بيــع أو تأجيــر أو مقاولــة أو توريــد للخدمــات.

فيذهــب البعــض لاعتبــاره عقــد بيــع خدمــات، ويذهــب آخــرون لاعتبــاره عقــد إيجــار خدمــات، بينمــا يــرى البعــض أنــه عقــد 
مقاولــة، والبعــض يــرى أنــه عقــد توريــد خدمــات.

لــذا فإننــا ومــن خــال هــذا المطلــب ســنقوم بدراســة هــذه العقــود ومــدى انطباقهــا علــى عقــد الاتصــالات أو اختلافهــا معــه 
وبيــان أي منهــا أكثــر انســجاماً وانطباقــاً مــع عقــد الاتصــالات، وإلــى أي فئــة منهــا يمكــن اقتــراب طبيعــة هــذا العقــد.

أولاً: عقد بيع خدمات 
وفقــاً لهــذا الاتجــاه مــن الفقــه الــذي يؤيــد أن عقــد الاتصــالات هــو عقــد بيــع خدمــات فهــم الذيــن يــرون أن الخدمــات يمكــن 
أن تكــون محــاً لعقــد البيــع معلليــن قولهــم بــأن هــذه الخدمــات ذات قيمــة ماديــة وبالتالــي يمكــن أن تكــون محــاً لعقــد البيــع، 
وعليــه فــإن الخدمــات التــي يســتهلكها العميــل عندمــا توضــع تحــت تصرفــه كالكهربــاء أو الاتصــالات أو الإنترنــت يمكــن أن 

تكــون محــل عقــد البيــع وتنتقــل ملكيتهــا للعميــل بمجــرد وضعهــا تحــت تصرفــه وفقــاً لهــم)2)).  

ويــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه مــن الفقــه الفرنســي والمصــري أن بالإمــكان تطبيــق أحــكام عقــد البيــع علــى عقــد الخدمــات، 
وأن الاختــاف بيــن عقــد البيــع وعقــد الخدمــات هــو فقــط فــي محــل كل منهمــا، حيــث إنــه فــي عقــد البيــع مــال مــادي، أمــا 

فــي عقــد الخدمــات فهــو مــال غيــر مــادي)2)).  

وبالــرد علــى مــا جــاء بــه هــذا الاتجــاه فإننــي أقــول: لقــد عــرف المشــرع الإماراتــي عقــد البيــع فــي المــاده )489( مــن قانــون 
المعامــات المدنيــه بأنــه "البيــع هــو مبادلــة مــال غيــر نقــدي بمــال نقــدي"، ويعــرف المشــرع الأردنــي فــي المــاده )465( 

مــن القانــون المدنــي عقــد البيــع بأنــه "البيــع تمليــك مــال أو حــق مالــي لقــاء عــوض".

ومــن خصائــص عقــد البيــع أنــه كأصــل عــام عقــد رضائــي حيــث إن هنــاك فــي بعــض الأحــوال اســتثناء علــى الرضائيــة 
فــي بعــض عقــود البيــع التــي اشــترط المشــرع فيهــا شــكلاً معينــاً لإتمامهــا كبيــع العقــارات والســيارات، كمــا أنــه وفــي بعــض 
الأحيــان قــد يشــترط الأطــراف علــى شــكل معيــن لإتمــام عقــد البيــع بينهمــا كمــا لــو اشــترطا توثيقــه لــدى كاتــب العــدل، إلا 

أن ذلــك كلــه لا يخــرج عقــد البيــع عــن دائــرة الرضائيــة.

ــع معلومــاً وقــت  ــد البي ــي اشــترط المشــرع أن يكــون محــل عق ــه شــيء مــادي وبالتال ومــن خصائصــه أيضــاً أن المحــل في
التعاقــد ومعينــاً تعيينــاً نافيــاً للجهالــة، وعليــه يجــب أن يكــون المــال فــي عقــد البيــع ماديــاً وموجــوداً ويمكــن معاينتــه، ويســتدل 
علــى ذلــك مــن نــص المــادة )490( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي والتــي بينــت أنــه إذا كان المبيــع حاضــراً تكفــي 
الإشــارة إليــه)2))، وكذلــك نــص المــادة )492( مــن نفــس القانــون التــي تتحــدث عــن البيــع بالأنمــوذج)2))، فمــن خــال اســتقراء 
ــه  ــاً ملموســاً يمكــن مشــاهدته ومعاينت ــد أن يكــون مادي ــع لا ب ــد البي ــي عق ــل ف ــى أن المقاب هــذه المــواد يمكــن الاســتدلال عل

والتحقــق منــه قبــل شــرائه)2)).  
ومــن خصائــص عقــد البيــع أيضــاً أنــه عقــد فــوري التنفيــذ، ولا يعتبــر الزمــن عنصــراً جوهريــاً فيــه؛ لأنــه ينجــز فــي الحــال 

د. محمد سامي، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، 2005، القاهرة، ص66 وما بعدها. 	-20
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تنــص المــادة )490( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه " ... -1 يشــترط أن يكــون المبيــع معلومــا عنــد المشــتري علمــا نافيــا  	-22
للجهالــة الفاحشــة. -2 ويكــون المبيــع معلومــا عنــد المشــتري ببيــان أحوالــه وأوصافــه المميــزة لــه وإذا كان حاضــرا تكفــي الإشــارة إليــه.." 

ويطابقهــا  نــص المــادة )466( مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

تنــص المــادة )492( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه "-1 إذا كان البيــع بالأنمــوذج تكفــي فيــه رؤيتــه، ويجــب أن يكــون  	-23
المبيــع مطابقــاً لــه. -2 فــإذا ظهــر أن المبيــع غيــر مطابــق للأنمــوذج كان المشــتري مخيــراً بيــن قبولــه أو رده". ويطابقــه فــي القانــون المدنــي 

الأردنــي نــص المــادة )468(.

د. عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البيع والإيجار، دار الثقافة للنشر، عمان 2009 ، ص 95 وما بعدها. 	-24
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نوافله

الإصدار الأول، السنة الأولى، 2017

بمجــرد توافــق الإيجــاب والقبــول، بعكــس عقــد الاتصــالات الــذي يعتبــر عنصــر الزمــن فيــه - كمــا أســلفنا – جوهريــاً ومهمــاً.

ومــن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق البائــع فــي عقــد البيــع تمليــك المشــتري المــال المبيــع مقابــل دفعــه للثمــن وهــذا أمــر 
غيــر متصــور وغيــر ممكــن فــي عقــد الاتصــالات، فــا يمكــن لشــركة الاتصــالات أن تملــك العميــل خدماتهــا، فالخدمــة لا 
يمكــن أن تعطــى للعميــل ولا يمكــن أن يســتفيد منهــا العميــل إلا مــن خــال الشــركة ذاتهــا وهــذا بحــد ذاتــه يتناقــض مــع طبيعــة 
ــدة، فــي حيــن أن الخدمــة التــي تقدمهــا شــركة  ــة ومطلقــة وليســت مقي ــز بأنهــا دائمــة وليســت مؤقت ــة التــي تتمي حــق الملكي
الاتصــالات للعميــل خدمــة مؤقتــة ومقيــدة فــا يحــق للعميــل ســوى اســتعمالها فقــط ولا يجــوز لــه التصــرف بهــا أو اســتغلالها 

إلا مــن خــال شــركة الاتصــالات وبموافقتهــا المســبقة.

ومــن خصائــص حــق الملكيــة تحويــل صاحبهــا حــق الانتفــاع فــي المــال المملــوك بنفســه وليــس بواســطة شــخص آخــر وهــو 
أمــر غيــر ممكــن أو وارد فــي عقــد الاتصــالات؛ لأن العميــل لا يحصــل علــى الخدمــة إلا مــن خــال شــركة الاتصــالات)2)). 

ثانياً: عقد مقاولة
يــرى هــذا الاتجــاه مــن الفقــه بــأن عقــد الاتصــالات هــو مــن عقــود المقاولــة علــى ســند مــن القــول أن عقــد المقاولــة هــو تعهــد 

مــن أحــد الطرفيــن بــأداء عمــل للطــرف الآخــر مقابــل أجــر.

وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي والأردنــي فــي قانونــي المعامــات المدنيــة الإماراتــي والمدنــي الأردنــي عقــد المقاولــة بأنــه 
"عقــد يتعهــد أحــد طرفيــه بمقتضــاه بــأن يصنــع شــيئاً أو يــؤدي عمــاً لقــاء بــدل يتعهــد بــه الطــرف الآخــر")2)). 

وتتشــابه الخصائــص بيــن عقــد المقاولــة وعقــد الاتصــالات حيــث إن كلا العقديــن مــن العقــود الرضائيــة، فــإرادة المتعاقديــن 
فيهمــا محــل اعتبــار، وإن كلاهمــا مــن العقــود الملزمــة لجانبيــن فــكل منهمــا لديــه التــزام مقابــل الآخــر، فالمقــاول يلتــزم بــأداء 
العمــل والعميــل يلتــزم بدفــع الأجــر المتفــق عليــه، وكذلــك الأمــر بالنســبة لعقــد الاتصــالات الــذي تلتــزم بموجبــه الشــركة 
بتقديــم خدمــة للعميــل ويلتــزم العميــل بدفــع الأجــر فكلاهمــا يعتبــر مــن عقــود المعاوضــة الملزمــة للجانبيــن. وبالإضافــة لذلــك 
ــاول  ــة، فالمق ــي التبعي ــد العمــل ف ــأن رب العمــل يســتقل عــن رب العمــل الآخــر ولا يشــبهان عق ــز ب ــن يتمي ــإن كلا العقدي ف
ــه ولا يعمــان تحــت إشــرافه  ــد الاتصــالات ولا يتبعان ــة وعق ــد المقاول ــي عق ــل ف وشــركة الاتصــالات يســتقلان عــن العمي

وتبعيتــه بالرغــم مــن أن كلا العقديــن يــرد علــى القيــام بعمــل لصالــح العميــل)2)). 

وبالرغــم مــن التشــابه الســابق ذكــره فــي بعــض خصائــص كلا العقديــن الاتصــالات والمقاولــة إلا أن الواقــع العملــي يكشــف 
عــن وجــود اختــاف بينهمــا تجعــل مــن الصعــب تكييــف عقــد الاتصــالات علــى أنــه مــن عقــود المقاولــة، ففــي عقــد المقاولــة 
يمكــن لــكلا الاطــراف الاتفــاق علــى شــروط العقــد ومناقشــتها أمــا فــي عقــد الاتصــالات فانــه وكمــا ســبق وبينــا أنــه مــن عقــود 
الإذعــان وبالتالــي فــإن العميــل يقبــل علــى العقــد مذعنــاً، وعليــه فــإن العميــل لا يتمكــن مــن مناقشــة شــركة الاتصــالات فــي 

شــروط العقــد أو الأجــر فإمــا أن يقبــل أو أن يرفــض.

وفــي عقــد المقاولــة أيضــاً فــإن رب العمــل قــد يقــدم للمقــاول المــواد اللازمــة لإنجــاز عملــه المتفــق عليــه بينهمــا أو أن يقــدم 
ــاً للشــروط المتفــق عليهــا فــي العقــد  المقــاول العمــل والمــواد معــاً ولكــن بجميــع الأحــوال يلتــزم المقــاول بتنفيــذ العقــد وفق
التــي يرغــب بهــا رب العمــل، أمــا فــي عقــد الاتصــالات فــإن الشــركة هــي التــي تقــوم بــكل مــا هــو مطلــوب لتزويــد وتأميــن 

العميــل بخدمــة الاتصــالات)2)). 
كمــا أن المقــاول قــد يكــون التزامــه بتحقيــق نتيجــة أو ببــذل عنايــة، بينمــا فــي عقــد الاتصــالات فــإن شــركة الاتصــالات تلتــزم 
د. علــي هــادي العبيــدي، الحقــوق العينيــة الأصليــة وفقــاً لقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي، مكتبــة الآفــاق المشــرقة، عمــان، 2010 ، ص  	-25

21 ومــا بعدهــا.

انظر نص المادة )872( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي يطابقها نص المادة )780( من القانون المدني الأردني. 	-26

أسيل بكر وكاظم علي، مرجع سابق، ص341 وما بعدها. 	-27

تنــص المــادة )873( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه "-1 يجــوز أن يقتصــر الاتفــاق فــي عقــد المقاولــة علــى أن يتعهــد  	-28
المقــاول بتقديــم العمــل علــى أن يقــدم صاحــب العمــل المــادة التــي يســتخدمها أو يســتعين بهــا فــي القيــام بعملــه. -2 كمــا يجــوز أن يتعهــد المقــاول 
ــد......."  ــا لشــروط العق ــاول إنجــاز العمــل وفق ــى المق ــه "يجــب عل ــى أن ــون عل ــم المــادة والعمــل" وتنــص المــادة )877( مــن ذات القان بتقدي

ويقابــل هذيــن النصيــن فــي القانــون المدنــي الأردنــي المــواد )781( و)782(.
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

بتحقيــق نتيجــة فقــط وهــي تأميــن العميــل بخدمــة الاتصــالات)2)). 

ــه وتأميــن خدمــة  كمــا أن مــورد الخدمــة فــي عقــد الاتصــالات يلتــزم بالحصــول علــى التراخيــص اللازمــه لممارســة عمل
الاتصــالات للعمــاء، ولا علاقــة للعميــل بهــذه التراخيــص. بينمــا فــي عقــد المقاولــة فــإن الــذي يحصــل علــى التراخيــص هــو 

رب العمــل أو المهنــدس المشــرف وليــس المقــاول. 

بالإضافــة لمــا ســبق فإنــه إذا لــم يتفــق المقــاول مــع رب العمــل علــى مقــدار الأجــر فــإن المقــاول وبحســب القانــون يســتحق 
أجــر المثــل أو مــا جــرى بــه العــرف والعــادة، فقــد نصــت المــادة )888( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى 
أنــه: "إذا لــم يعيــن العقــد أجــر العمــل اســتحق المقــاول أجــر المثــل مــع قيمــة مــا قدمــه مــن المــواد التــي تطلبهــا العمــل")3))، 
أمــا فــي عقــد الاتصــالات فــإن ذلــك غيــر ممكــن؛ لأن عقــود شــركات الاتصــالات عقــود نموذجيــة وإذعــان فيتــم تحديــد أجــر 

الخدمــة مســبقاً دون مناقشــة العميــل فيهــا.

ثالثاً: عقد إيجار خدمات 
ــك المؤجــر للمســتأجر منفعــة مقصــودة مــن  ــه: "تملي ــه بقول ــاده 742 من ــي الم ــد الإيجــار ف ــي عق عــرف المشــرع الإمارات

ــي المــاده 658. ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــل هــذا النــص ف ــوم"، ويقاب ــاء أجــر معل ــة لق الشــيء المؤجــر ولمــدة معين

ووفقــاً لهــذا الاتجــاه مــن الفقــه الــذي يــرى أن مــورد خدمــة الاتصــالات يشــبه المؤجــر فهــو يهــدف إلــى تمكيــن المســتأجر -أي 
العميــل- خدمــات الاتصــالات لمــدة معينــة مقابــل أجر معلــوم)3)).

ــل أجــر ودون  ــة مقاب ــر خدمــة الاتصــالات للمشــترك لمــدة معين ــوم بتوفي ــإن شــركة الاتصــالات تق ــى مــا ســبق؛ ف ــاء عل بن
ــاً للتعريــف الســابق.  ــد الإيجــار وفق ــر مــا ورد فــي عق ــى حــد كبي ــك يشــبه إل ــال ملكيتهــا للمشــترك وذل انتق

ــى  ــرد عل ــا ي ــة وأن كلاهم ــود المــدة الزمني ــا مــن عق ــث إنهم ــن الإيجــار والاتصــالات يتشــابهان مــن حي ــا أن كلا العقدي كم
منفعــة وهــي فــي عقــد الإيجــار تمليــك المؤجــر للمســتأجر منفعــة مقصــودة مــن الشــيء وفــي عقــد الاتصــالات تقــوم شــركة 

الاتصــالات بتمليــك العميــل وتأمينــه بخدمــة الاتصــال دون تمكينــه مــن حــق التصــرف فيهــا للغيــر بالبيــع أو الاســتثمار.

ــي  ــث إن المســتأجر ف ــاً بينهمــا حي ــاك اختلاف ــه أصحــاب هــذا الاتجــاه إلا أن هن ــذي أشــار إلي وبالرغــم مــن هــذا التشــابه ال
ــاً لمــا جــاء بنــص القانــون)3))، وهــو أمــر  عقــد الإيجــار يلتــزم بــرد العيــن المؤجــرة بعــد انتهــاء فتــرة الإجــارة للمالــك وفق
غيــر ممكــن فــي عقــود الاتصــالات فــإن المنفعــة التــي حصــل عليهــا العميــل تكــون قــد اســتهلكت ولا يمكــن إعادتهــا لشــركة 
الاتصــالات، وهــذا يقودنــا إلــى اختــاف آخــر فالمأجــور فــي عقــد الإيجــار غيــر قابــل للاســتهلاك بينمــا فــي عقــد الاتصــالات 

فإنــه قابــل للاســتهلاك)3)).

ــاً أو  ــاً أو دين ــرة عين ــون الأج ــه: "يجــوز أن تك ــى أن ــي عل ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )749( م ــص الم وتن
منفعــة")3))، وبالتالــي فــإنّ عقــد الإيجــار مــن الممكــن أن تكــون الأجــرة فيــه مــن النقــود أو مــن غيــر النقــود كمــا لــو كانــت 
بضاعــة أو محصــولاً أو عمــاً يقــوم بــه المســتأجر فــي حيــن عقــد الاتصــالات لا يكــون الأجــر فيــه إلا نقــداً ولا تقبــل شــركات 

د. سعيد عبد الكريم مبارك وآخرون، الوجيز في العقود المسماة، دار الحكمة، بلا مكان نشر، 1995، ص 42. 	-29

ويطابق هذا النص في القانون المدني الأردني المادة )793(. 	-30

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، العقــود الــواردة علــى الانتفــاع بالشــيء، مجلــد 1، ج6، دار النهضــة العربيــة،  	-31
القاهــرة، 1963، ص 207 و 627.

تنــص المــادة )700( مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى أنــه: "علــى المســتأجر رد المأجــور عنــد انتهــاء مــدة الإيجــار إلــى المؤجــر وبالحالــة  	-32
التــي  تســلمه بهــا" ويطابــق هــذا النــص فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتيــة نــص المــادة )784(.

د. سعيد مبارك وآخرون، مرجع سابق، ص 226. 	-33

ويقابــل هــذا النــص فــي القانــون المدنــي الأردنــي المــادة )664( التــي تنــص علــى أنــه "يجــوز أن يكــون بــدل الإيجــار عينــاً أو دينــاً أو منفعــة  	-34
وكل مــا يصلــح أن يكــون ثمنــاً فــي البيــع".
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الاتصــالات إلا نقــوداً مقابــل خدماتها.

وأخيــراً فإنــه وكمــا ســبق وبينــا فــإن عقــد الاتصــالات مــن عقــود الإذعــان فــي حيــن أن عقــد الإيجــار ليــس منهــا وبالتالــي 
فــإن بإمــكان المســتأجر مناقشــة المؤجــر فــي الشــروط وفــي بــدل الإيجــار وكيفيــة أداء البــدل .

وعليــه واســتنادا لمــا أوضحنــاه مــن فــروق جوهريــة واختلافــات بيــن عقــد الاتصــالات وعقــد الإيجــار فإننــا يمكننــا الجــزم 
بــأن عقــد الاتصــالات لا يمكــن أن يكــون عقــد إيجــار خدمــات ولا ينحــاز إلــى هــذا النــوع مــن العقــود أو يتطابــق معهــا بالرغــم 
مــن وجــود بعــض الشــبه بينهمــا فــي بعــض الأحــكام إلا أن الغالــب بينهمــا هــو الاختــاف فــي كثيــر مــن الأحــكام القانونيــة، 

الأمــر الــذي يجعلنــا نســتبعد عقــد الإيجــار مــن نطــاق التكييــف القانونــي لعقــد الاتصــالات.

رابعاً: عقد توريد خدمات 
ــة أو مســتمرة لمصلحــة شــخص  ــة دوري ــدم أشــياء بصف ــأن يق ــزم بمقتضــاه شــخص ب ــد يل ــه "عق ــد بأن ــد التوري يعــرف عق

ــر")3)). آخ
كمــا يعــرف بأنــه "التعهــد الــذي يلتــزم بموجبــه شــخص بتجهيــز آخــر ببعــض الأمــوال المنقولــة علــى دفعــات متتاليــة خــال 

مــدة معينــة لقــاء ثمــن أو أجــرة متفــق عليهــا بحســب مــا إذا كان تســليم الأمــوال علــى ســبيل البيــع أو الإجــارة")3)).

ويعــرف أيضــاً بأنــه" العقــد الــذي يلتــزم فيــه المــورد بتوريــد البضائــع والخدمــات المتفــق علــى توريدهــا خــال مــدة معينــة 
أو قابلــة للتعييــن مقابــل مبلــغ معيــن")3)).

ويســتفاد مــن التعريفــات الســابقة أن عقــد التوريــد يمكــن أن يــرد علــى عقــود الخدمــات حيــث إن محــل عقــد التوريــد ليــس 
مــن الضــروري أن يكــون مــالاً فمــن الممكــن أن يكــون خدمــات، وبالتالــي وحيــث أن هنــاك تشــابهاً كبيــراً بيــن عقــد التوريــد 
ــة الملزمــة لجانبيــن ومــن عقــود المعاوضــة  ــد الخدمــات خاصــة فــي محــل كل منهمــا وبكونهمــا مــن العقــود الرضائي وعق
وعقــود المــدة الزمنيــة وينصبــان علــى قيــام كل منهمــا -شــركة الاتصــالات والمــورد- بعقــد التوريــد علــى أن يــوردا خدمــة 
للعميــل فإننــي أرى أن عقــد التوريــد هــو الأكثــر اتفاقــاً مــع طبيعــة عقــد الاتصــالات وهــو الأقــرب إليــه مــن الناحيــة القانونيــة 
والواقعيــة فالاختــاف بينهمــا هــو فــي شــرط الإذعــان، لــذا فإننــي أتفــق مــع الاتجــاه القائــل بــأن عقــد الاتصــالات هــو مــن 

عقــود التوريــد ذات الطبيعــة الخاصــة، وبالتالــي يمكــن ضــم عقــد الاتصــالات إلــى هــذه الفئــة مــن العقــود)3)). 

المبحث الثاني

الأحكام الناشئة عن عقد الاتصالات 
  

عقــد الاتصــالات كمــا أشــرنا مــن العقــود الملزمــة لجانبيــن، فهــو ينشــئ التزامــات متبادلــة بيــن الطرفيــن، وبمجــرد إبــرام 
العقــد بيــن الطرفيــن تترتــب آثــاره بذمــة العاقديــن فــكل طــرف منهمــا لــه حقوقــه وعليــه التزاماتــه بموجــب العقــد أو القانــون.
وســوف نعــرض لأهــم التزامــات طرفــي عقــد الاتصــالات مــن خــال مطلبيــن متتالييــن نتنــاول فــي المطلــب الأول التزامــات 

شــركة الاتصــالات وفــي المطلــب الثانــي نتنــاول التزامــات العميــل أو المســتفيد مــن عقــد الاتصــالات. 
  

أسيل باقر وكاظم علي، مرجع سابق، ص 340. 	-35

د. مصطفى كمال طه، محاضرات في القانون التجاري والبحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1960، ص 39. 	-36

د. باسم محمد صالح ود. أكرم ياملكي، القانون التجاري، القسم الأول، مطبعة جامعة بغداد، 1982، ص 59. 	-37

أسيل باقر وكاظم علي، مرجع سابق، ص 344. 	-38
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

المطلب الأول
التزامات شركة الاتصالات

ــاء  ــد الوف ــى العاق ــتوجب عل ــه ويس ــي ذمت ــاً ف ــر التزام ــرى تعتب ــد وأخ ــح المتعاق ــاراً لصال ــه آث ــرد إبرام ــد بمج ــب العق يرت
بالتزاماتــه التــي رتبهــا العقــد بينــه وبيــن المتعاقــد الآخــر. ويتوجــب علــى شــركة الاتصــالات الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة 
ــر،  ــل أج ــل مقاب ــة للعمي ــم خدم ــى تقدي ــد الاتصــالات ينصــب عل ــر عق ــه أن جوه ــك في ــا لا ش ــل فمم ــح العمي ــا لصال بذمته
بالإضافــة لالتزامــات أخــرى تقــع علــى عاتقهــا بموجــب العقــد أو القانــون أو النظــام الأساســي وشــروط الرخصــة الممنوحــة 

ــاً يجــب علــى العميــل الوفــاء بهــا. لهــا، كمــا أن العقــد يرتــب لهــا حقوق

يقــع علــى عاتــق شــركات الاتصــالات العديــد مــن الالتزامــات المقــررة إمــا بنــص القانــون أو بموجــب الاتفاقيــة المبرمــة بينهــا 
وبيــن العميــل وســوف نعــرض لأهــم الالتزامــات المفروضــة علــى شــركات الاتصــالات كمــا يلي :

1. التزام شركات الاتصالات بالحصول على الترخيص اللازم لممارسة عملها
لا يجــوز لأي شــركة اتصــالات ســواء فــي الأردن أو الإمــارات العربيــة ممارســة خدمــات الاتصــالات إلا بعــد الحصــول 
علــى الترخيــص الــازم مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات فــي الأردن والإمــارات، وقــد ســبق وبينــا فــي المبحــث الأول 
عنــد تمييــز عقــد الاتصــالات عــن عقــد المقاولــة أن الحصــول علــى الترخيــص لممارســة الخدمــة لا يقــع علــى عاتــق العميــل 

ولا علاقــة للعميــل بــه وإنمــا هــو التــزام علــى عاتــق شــركة الاتصــالات.

وقــد فــرض المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )31( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 بشــأن الاتصــالات هــذا الالتــزام علــى 
عاتــق شــركات الاتصــالات والتــي تنــص علــى أنــه "لا يجــوز مباشــرة أي مــن الأنشــطة المنظمــة إلا بعــد الحصــول علــى 

ترخيــص مســبق أو الإعفــاء منــه وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم أو لائحتــه التنفيذيــة".

وتعتبــر هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات فــي الإمــارات والأردن هــي الجهــة المخولــة بمنــح هــذا الترخيــص أو الإعفــاء منــه 
وتحديــد مــدة الرخصــة وإلغائهــا كمــا ورد فــي المــادة )32( مــن القانــون ذاتــه ومــا بعدهــا)3)).

ويكــون وفقــاً للقانــون لمجلــس الإدارة الصلاحيــة فــي منــح الترخيــص لمقــدم الطلــب أو رفضــه وهــو الأمــر الــذي قضــت 
بــه المــادة )34( مــن ذات القانــون التــي تنــص علــى أنــه: "يكــون للجنــة العليــا الصلاحيــة لمنــح ترخيــص لمقــدم الطلــب أو 
رفضــه، ويعتبــر قرارهــا نهائيــاً وملزمــاً لمقــدم الطلــب، ولا يجــوز الطعــن بــه أو اســتئنافه بــأي طريقــة مــن طرق الطعــن")4)). 
ونشــير أخيــراً إلــى أن المشــرع الأردنــي والإماراتــي عاقبــا بالحبــس والغرامــة أو أي منهمــا كل شــركة تقــوم بتقديــم خدمــات 

الاتصــالات دون الحصــول علــى ترخيــص مســبق وفقــاً لأحــكام القانــون)4)). 

تنــص المــادة )20( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي رقــم 13 لســنة 1995 وتعديلاتــه علــى أنــه "لا يجــوز إنشــاء شــبكات اتصــالات عامــة أو  	-39
تشــغيلها أو إدارتهــا أو تقديــم خدمــة الاتصــالات العامــة إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك وفــق أحــكام هــذا القانــون"، كمــا تنــص المــادة 
)33( مــن القانــون الإماراتــي بشــأن الاتصــالات رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه: "يقــدم طلــب الترخيــص إلــى الهيئــة علــى النمــوذج المعــد مــن 
قبلهــا، مســتوفياً للشــروط التــي يحددهــا مجلــس الإدارة، وتقــوم الهيئــة وخــال فتــرة أقصاهــا ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب بدارســته، 

ورفــع نتائــج الدارســة وتوصيتهــا إلــى مجلــس الإدارة ".

المقصــود بمجلــس الإدارة هنــا وكمــا وردت فــي المــادة )1( مــن القانــون الإماراتــي "مجلــس الإدارة :مجلــس إدارة الهيئــة" , ووفقــاً لنفــس المــادة  	-40
مــن ذات القانــون فــإن الهيئــة هــي: "الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع الاتصــالات"، وقــد ورد فــي قانــون الاتصــالات الأردنــي فــي المــواد )6( ومــا 

بعدهــا علــى أن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات فــي الأردن هــي التــي تمنــح الرخــص وتحــدد شــروطها وســريانها وإلغاءهــا.

وفقــاً لنــص المــادة )71( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 بشــان الاتصــالات فــي الإمــارات التــي تنــص علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس مــدة لا  	-41
ــن:  ــن العقوبتي ــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــي أل ــف درهــم ولا تتجــاوز مائت ــل عــن خمســين أل تتجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تق

1. كل مــن يباشــر أيــاً مــن الأنشــطة المنظمــة دون أن يكــون مرخصــا لــه أو معفيــاً مــن ضــرورة الحصــول علــى ترخيــص، وفقــاً لأحــكام  	
ــبكة  ــغل أو أدار ش ــأ أو ش ــن أنش ــه "أ ‌. كل م ــى أن ــادة 78/أ عل ــص الم ــي تن ــون الاتصــالات الأردن ــي قان ــون"، وف ــوم بقان ــذا المرس ه
اتصــالات عامــة بهــدف تقديــم خدمــات اتصــالات عامــة خلافــاً لأحــكام هــذا القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر أو 

ــن". ــن العقوبتي ــا هاتي ــار أو بكلت ــى )25000( دين ــد عل ــار ولا تزي ــل عــن )5000( دين بغرامــة لا تق
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2. التزام شركة الاتصالات بتقديم الخدمة للعميل وبمستوى الخدمة ونوعية الأجهزة المقدمة للعملاء
ــة  ــم شــركة الاتصــالات للخدمــة المتفــق عليهــا، وهــذا يتضمــن إيصــال الخدمــة المطلوب ــد الاتصــالات هــو تقدي جوهــر عق
وتوفيــر البنيــة التحتيــة مــن أجهــزة وكوابــل ومســتلزمات حســب المواصفــات الفنيــة التــي يفرضهــا القانــون،  فيجــب علــى 
ــم الخدمــة للعمــاء بمســتوى واحــد ودون  ــم خدمــة الاتصــالات والأجهــزة اللازمــة لتقدي ــوم بتقدي شــركة الاتصــالات أن تق
تمييــز بينهــم، وقــد أوجــب المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )30( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 التــي 
تنــص علــى أنــه: "علــى جميــع المرخــص لهــم، مراعــاة الاحتياجــات والمتطلبــات الخاصــة فيمــا يتعلــق بنوعيــة الخدمــات 

وأجهــزة الاتصــالات وضمــان عــدم التمييــز عنــد تقديــم مثــل هــذه الخدمــات والأجهــزة")4)). 

كمــا أوجبــت المــادة )14/3( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى مقــدم خدمــة الاتصــالات الالتــزام 
بمعاييــر الجــودة وشــروط اســتخدام معلومــات العميــل وتزويــد العميــل بالفواتيــر وحــل النزاعــات بيــن الشــركات والعميــل؛ 

وذلــك لضمــان التــزام العميــل بمعاييــر الجــودة وعــدم التمييــز بيــن العمــاء)4)).
 

إن هــدف العميــل مــن التعاقــد مــع شــركة الاتصــالات هــو الحصــول علــى خدمــات الشــركة وبالتالــي يجــب علــى الشــركة أن 
تؤمــن العميــل بالخدمــة المطلوبــة لقــاء الأجــر الــذي يدفعــه، ومــن حــق العميــل أن يحصــل علــى الخدمــة فــي جميــع الأوقــات 
والأماكــن الجغرافيــة داخــل الدولــة، وقــد أكــد المشــرع الإماراتــي علــى هــذا الحــق حيــث تنــص المــادة )59/ج( مــن قانــون 
الاتصــالات الإماراتــي علــى أنــه "تتحقــق الهيئــة مــن التــزام المرخــص لهــم بشــروط الترخيــص وأـــحكام القانــون ويجــوز لها 

أن تتخــذ أي إجــراءات تراهــا ملائمــة لهــذه الغايــة ومنهــا:

ج. التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم")4)). 
  

ــام العميــل بالتعاقــد هــو الحصــول علــى الخدمــة وتأمينــه بهــا مــن قبــل شــركة الاتصــالات، ويعتبــر   والهــدف الرئيــس لقي
هــذا الالتــزام الواقــع علــى شــركة الاتصــالات بالنســبة لــه حقــاً جوهريــاً وهامــا؛ً لأنــه هــو الغايــة مــن التعاقــد بالنســبة للعميــل 
فمــن حقــه الحصــول علــى خدمــة الاتصــالات فــي كافــة الأوقــات والأماكــن، وإلــزام الشــركة بذلــك هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة 

للعميــل وليــس ببــذل عنايــة)4)).

ويشــار إلــى أن شــركة الاتصــالات وفــي البنــد الثانــي مــن الاتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( قــد أكــدت علــى أنهــا 
تهــدف لتحقيــق نتيجــة فــي تقديــم الخدمــة للعميــل مــا لــم يكــن الســبب خــارج عــن إرادتهــا ولا علاقــة لهــا بــه)4)).

يقابــل ذلــك فــي قانــون الاتصــالات الأردنــي المــادة )6/ج،د( التــي تنــص علــى أنــه "تتولــى الهيئــة المهــام والمســؤوليات التاليــة : ج. تحديــد الحــد  	-42
الأدنــى لدرجــة جــودة الخدمــة التــي يلتــزم المرخــص لهــم بتقديمهــا لتحقيــق حاجــات المســتفيدين بالتشــاور مــع المرخــص لهــم ودون الزامهــم 
ــة الأشــخاص والجهــات المرخــص لهــا للتأكــد مــن الالتــزام بشــروط الرخصــة  ــح المســتفيدين ومراقب ــة مصال ــة محــددة. د. حماي ــول تقني بحل
بمــا فــي ذلــك مواصفــات الخدمــات المقدمــة وجودتهــا وأســعارها واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة بحــق مــن يخالــف هــذه الشــروط ", 
والمــادة )29/ج( مــن ذات القانــون التــي تنــص علــى أنــه "تصــدر الرخصــة بقــرار مــن المجلــس علــى أن ينظــم عقــد ذو صفــة اداريــة ويتضمــن 
الشــروط التاليــة بالإضافــة إلــى أي شــروط أخــرى منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو الأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه أو أي اســتثناءات يقررهــا 
المجلــس: ج. التــزام المرخــص لــه بــأي تعليمــات يصدرهــا المجلــس أو الرئيــس تنفيــذاً للسياســة العامــة للاتصــالات بمــا فــي ذلــك شــروط عقــود 
الاشــتراك بيــن المســتفيدين والمرخــص لــه". د.عدنــان الســرحان، شــرح القانــون المدنــي، العقــود المســماة )المقاولــة والوكالــة والكفالــة(، دار 

الثقافــة، عمــان، ط4، 2009، ص50-52.

تنــص المــادة )14/ 3( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه "تختــص الهيئــة بإصــدار التراخيــص وفقــاً لأحــكام  	-43
القانــون وكذلــك الأنظمــة والتعليمــات والقــرارات والقواعــد المنظمــة لمــا يأتــي: -3شــروط ومســتوى ونطــاق الخدمــات التــي يقدمهــا المرخــص 
لهــم للمشــتركين والخدمــات الشــمولية والخدمــات الطارئــة بمــا فــي ذلــك معاييــر وجــودة الخدمــات المقدمــة وشــروط تقديــم الخدمــات والفصــل 

فــي شــكاوى المشــتركين والنزاعــات وتزويــد المشــتركين بالمعلومــات واســتخدام المعلومــات الخاصــة بالمشــتركين وتزويدهــم بالفواتيــر".

44-	 . وتنــص المــادة )13/3( مــن القانــون رقــم 13 لســنة 2003 الإماراتــي بشــان الاتصــالات علــى أنــه "تهدف الهيئــة عند ممارســة الاختصاصات 
المقــررة لهــا وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون ولائحتــه التنفيذيــة إلــى تحقيــق مــا يأتــي: -3 تقيــد المرخــص لهــم بمعاييــر الجــودة فــي الأداء، 
والالتــزام بالشــروط المحــددة فــي التراخيــص الممنوحــة لهــم"، وقــد أكــد موقــع هيئــة الاتصــالات الإماراتــي تحــت عنــوان حقــوق المســتهلك 

www.tra.gov.ae ."علــى هــذا الحــق بقولــه "الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات الاتصــالات الأساســية بأســعار معقولــة

د. سعيد مبارك وآخرون، مرجع سابق، ص 420. د.عبد الخالق حسن، مرجع سابق، ص 115 وما بعدها. 	-45

www.du.ae :اتفاقية شركة )دو( مع العميل على الموقع 	-46
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

3. التزام شركات الاتصالات بالأجور والأجور المحددة من هيئة الاتصالات
ــة الأجــور للخدمــات المقدمــة  ــة تعرف ــم قطــاع الاتصــالات الحــق بمراقب ــة تنظي ــي الأردن والإمــارات هيئ ــح المشــرع ف من
للعميــل وضــرورة الالتــزام بالحــد المقــرر مــن قبــل مجلــس إداره الهيئــة، وبالتالــي أعطــى المشــرع فــي كلا البلديــن مجلــس 
إدارة الهيئــة الحــق فــي تنظيــم الأجــور والأجــور المســتوفاة عــن الخدمــات، كمــا ألــزم المشــرع شــركات الاتصــالات بعــدم 
ــك  ــة أيضــاً بتل ــي الصحــف وإعــام الهيئ ــك ف ــل الخدمــات المقدمــة إلا بعــد الإعــان عــن ذل ــة مقاب ــادة الأجــور والتعرف زي
ــة  ــات حماي ــع مقتضي ــق م ــا يتف ــو م ــان، وه ــخ الإع ــن تاري ــهر م ــرور ش ــد م ــادة إلا بع ــق الزي ــى أن لا تطب ــادة، عل الزي

المســتهلك وسياســة الإعــان عــن الأســعار بشــكل مســبق)4)).
	

ويعتبــر الأجــر وتقديــم الخدمــة جوهــر عقــد الاتصــالات وعنصــر رئيــس فيــه لا بــد مــن تحديــده مســبقاً، وأن يكــون التحديــد 
نافيــاً للجهالــة وقــت التعاقــد، ففــي العقــد هنــاك عناصــر جوهريــة يجــب الاتفــاق عليهــا مســبقاً وأمــور ثانويــة يمكــن الاتفــاق 
ــد  ــرام عق ــد إب ــا عن ــاق عليه ــي يجــب الاتف ــد الاتصــالات الت ــي عق ــه ف ــن العناصــر الجوهري ــد الأجــر م ــاً، ويع ــا لاحق عليه
الاتصــالات، وهــو مــا أكــده المشــرع الأردنــي والإماراتــي فــي قانــون الاتصــالات، حيــث أكــد أن علــى شــركة الاتصــالات 
الإعــان المســبق عــن أســعار الخدمــات المقدمــة للعمــاء، وأن عــدم تحديــد الأجــر مســبقاً يعــد جهالــة فاحشــة فــي العقــد قــد 

يــؤدي إلــى فســخه فــي كثيــر مــن الأحيــان حســب القانــون المدنــي فــي الأردن والإمــارات)4)).

  إن حــق العميــل فــي معرفــة الأســعار المســبقة للخدمــات مهــم جــداً لصحــة التعاقــد وتطابــق الإيجــاب والقبــول، كمــا أنــه مهــم فــي 
تحديــد العميــل لاحتياجاتــه منهــا ونطاقهــا ومدتهــا الزمنيــة واختيــار نــوع العــرض الــذي يتماشــى مــع أوضاعــه الماليــة وأولوياتــه، 
وكمــا هــو مهــم بالنســبة للعميــل فهــو مهــم أيضــاً بالنســبة للشــركة التــي تســعى مــن التعاقــد إلــى جنــي الأربــاح مــن الأجــور التــي 

تقبضهــا، وبالتالــي فقــد تدخلــت هيئــة الاتصــالات وألزمــت الشــركة بالإعــان عــن أســعارها وتحديدهــا فــي بعــض الأحيــان)4)).

4. التزام شركات الاتصالات بتأمين التغطية الجغرافية الكاملة لخدمات الاتصالات داخل الدولة
ــة وبالتالــي يجــب  يهــدف العميــل المتعاقــد مــع شــركة الاتصــالات الحصــول علــى الخدمــة داخــل النطــاق الجغرافــي للدول
علــى الشــركات تأميــن العميــل المتعاقــد بهــذه الخدمــة فــي أي بقعــة داخــل حــدود المنطقــة الجغرافيــة للدولــة التــي منحتهــا 
الترخيــص، وأن يتــم تأميــن العميــل بالخدمــات فــي أي وقــت وأي مــكان ويســتثنى مــن ذلــك الظــروف الخارجــة عــن إرادة 
الشــركة المتعاقــدة كالقــوة القاهــرة مثــاً)5))، وتنــص المــادة )249( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه "إذا 

تنــص المــادة )14/1( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي علــى أنــه "مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )3( و)12( مــن هــذا المرســوم بقانــون تختــص  	-47
الهيئــة دون ســواها بإصــدار الأنظمــة والتعليمــات والقــرارت والقواعــد المنظمــة لمــا يأتــي : -1 التعرفــة والأجــور التــي يحصلهــا المرخــص 
لهــم وفقــاً لمــا تحــدده اللجنــة العليــا"، وتنــص المــادة )6/د( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي " تتولــى الهيئــة المهــام والمســؤوليات التاليــة :د- 
حمايــة مصالــح المســتفيدين ومراقبــة الأشــخاص والجهــات المرخــص لهــا للتأكــد مــن الالتــزام بشــروط الرخصــة بمــا فــي ذلــك مواصفــات 
الخدمــات المقدمــة وجودتهــا وأســعارها واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة بحــق مــن يخالــف هــذه الشــروط"، كمــا تنــص المــادة )29/ط( 
مــن القانــون الأردنــي علــى أنــه "ط- التــزام المرخــص لــه بالإعــان المســبق عــن أســعار الخدمــات وطــرق تحصيلهــا"، كمــا تنــص المــادة 
)53( مــن القانــون الأردنــي بخصــوص زيــادة الأســعار "مــع مراعــاة الأحــكام المشــار إليهــا فــي البنــد )7( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )12( 
مــن هــذا القانــون، لا يجــوز للمرخــص لــه زيــادة أجــور أو أســعار خدماتــه إلا بعــد الإعــان فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن عــن الأجــور 
والأســعار الجديــدة بمــدة لا تقــل عــن شــهر شــريطة أن لا تزيــد عمــا ورد فــي شــروط اتفاقيــة الترخيــص أو التعليمــات أو القــرارات الصــادرة 

عــن الهيئــة بشــأنها. وفــي جميــع الأحــوال، علــى المرخــص لــه إعــام الهيئــة عــن أي تعديــات يجريهــا علــى هــذه الأجــور والأســعار".

د. إياد جاد الحق، مرجع سابق، ص113-115 . 	-48

تنــص المــادة )29/ط( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي علــى أنــه " إلــزام المرخــص لــه بالإعــان المســبق عــن أســعار الخدمــات وطــرق تحصيلهــا"، كمــا  	-49
ورد علــى الموقــع الإلكترونــي لهيئــة تنظيــم الاتصــالات فــي الإمــارات أن الحقــوق الواجبــة للمســتهلك: "-1 الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات الاتصالات 
ــا – ــل التكنولوجي ــود نق ــري، عق ــد الهمش ــراً. د. ولي ــاعه 1:50 فج ــه 17/2/2017 الس ــاره إلي ــابق الإش ــة الس ــع الهيئ ــة". موق ــعار معقول ــية بأس الأساس

الالتزامــات المتبادلــة والشــروط التقليديــة، دراســة مقارنــة، ط1، دار الثقافــة للنشــر، عمــان ،2009، ص142 ومــا بعدهــا.  د.عبــاس العبــودي.

تنــص المــادة )13/1( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه "تهــدف الهيئــة عنــد ممارســة الاختصاصــات المقــررة  	-50
لهــا وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون ولائحتــه التنفيذيــة إلــى تحقيــق مــا يأتــي: 

ــات"،  ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــي الاس ــن ف ــات الراغبي ــة احتياج ــل تلبي ــا يكف ــة بم ــاء الدول ــع أنح ــالات لجمي ــات الاتص ــل خدم ــن توصي 1. تأمي 	
ــة  ــد ذو صف ــى أن ينظــم عق ــس عل ــرار مــن المجل ــه "تصــدر الرخصــة بق ــى أن ــي عل ــون الاتصــالات الأردن ــادة )29/ م( مــن قان وتنــص الم
اداريــة ويتضمــن الشــروط التاليــة بالإضافــة إلــى أي شــروط أخــرى منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو الأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه أو أي 
اســتثناءات يقررهــا المجلــس: م. التــزام المرخــص لــه بتقديــم الخدمــة المرخصــة إلــى طالبيهــا خــال مــدة معقولــة والعمــل علــى تغطيــة كامــل 
المنطقــة الجغرافيــة المعينــة لــه بالخدمــة المرخصــة". د.وهبــه الزحيلــي، العقــود المســماة فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي والأردنــي، 

ــا. ــا بعده ــر، 1987، ص 59 وم دار الفك
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طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي وإن لــم يصبــح 
مســتحيلاً صــار مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة 
الطرفيــن أن يــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول إذا اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــاً كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك"، 

ويطابقــه نــص المــادة )205( مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

5. التزام شركات الاتصالات بسرية اتصالات العملاء وخصوصيتهم 
وعليــه فإنــه لا يحــق للشــركة انتهــاك ســرية المكالمــات أو الخدمــات التــي يســتفيد منهــا العميــل أو نشــرها أو إفشــاءها إلا فــي 

الأحــوال التــي حددهــا المشــرع، وقــد ســبق وبيناهــا عنــد بيــان حقــوق شــركات الاتصــالات.

وقــد كفــل الدســتور حمايــة الحــق فــي الســرية والخصوصيــة حيــث كفلــت المــادة )7( مــن الدســتور الأردنــي ذلــك بقولهــا: "1. 
الحريــة الشــخصية مصونــة. 2. كل اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن جريمــة 

يعاقــب عليهــا القانــون".

ــة والاتصــالات الخاصــة مــن  ــات الهاتفي ــر المكالم ــه "تعتب ــى أن ــي عل ــون الاتصــالات الأردن ــادة )56( مــن قان وتنــص الم
ــة". ــة المســؤولية القانوني ــك تحــت طائل ــا وذل ــي لا يجــوز انتهــاك حرمته الأمــور الســرية الت

وبموجــب البنــد 10/ 1 مــن الاتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو(، فقــد منحــت الشــركة أيضــاً نفســها الحــق فــي مراقبــة 
ــات  ــك لغاي ــواردة لمركــز الخدمــة وذل ــاً ال ــل كمــا أن لهــا الحــق فــي تســجيل الاتصــالات مث ــي يســتعملها العمي الخدمــة الت

التدريــب أو مراقبــة الجــودة، ويتــم إشــعار العميــل بــأن المكالمــة مســجلة)5)).

وجديــر بالذكــر أن شــركات الاتصــالات أعطــت نفســها الحــق فــي مراقبــة اســتخدام العميــل للخدمــة دون تحديــد آليــة الرقابــة 
والغايــة منهــا وفيمــا إذا كان هــذا الإجــراء تنفيــذاً للقانــون أو لطلــب وارد إليهــا مــن إحــدى الجهــات المســؤولة أم لا، فــإذا كان 
الإجــراء يتــم بطلــب مــن إحــدى الجهــات الأمنيــة أو الحكوميــة أو الهيئــة فــإن ذلــك الإجــراء يكــون مقبــولاً كونهــا تنفــذ شــروط 
الترخيــص الممنــوح لهــا وتنفــذ طلبــاً مــن إحــدى الجهــات الرقابيــة، أمــا إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك فــإن فــي ذلــك تعســفاً وخرقــاً 
لحــق العميــل فــي الحفــاظ علــى الســرية التــي حماهــا الدســتور وقانــون الاتصــالات، فيجــب أن تكــون المراقبــة محــددة بالقوانيــن 

النافــذة والتعليمــات، والمعيــار فــي ذلــك كلــه موضوعــي يعــود لقاضــي الموضــوع تقديــره إذا حصــل أي نــزاع بشــأنه.

ومــن هنــا فإننــي أدعــو هيئــة الاتصــالات فــي الأردن والإمــارات إلــى التدخــل فــي منــع الشــركات اســتخدام هــذا الخيــار إن 
لــم يكــن فــي حــدود القانــون)5)).

أخيــراً يجــب العلــم أن هــذا الحــق مقيــد بالقوانيــن والأنظمــة النافــذة وبالتالــي لا يجــوز لشــركة الاتصــالات أو أحــد تابعيهــا 
إفشــاء أســرار مكالمــات العميــل أو تســجيلها أو إفشــاء معلومــات العميــل الشــخصية إلا فــي الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون 

والنظــام)5)).

وقد أشار البند العاشر من الاتفاقية المنشورة على موقع اتصالات )دو( أن للشركة الحق في مراقبة الاتصالات في حال الطلب إليها من قبل  	-51
الهيئة أو الجهات الحكومية، الموقع الإلكتروني لشركة دو www.du.ae . د.وليد الهمشري، مرجع سابق، ص 197 وما بعدها.

وقد عاقب المشرع الأردني كل من قام بانتهاك خصوصية استخدام العميل لحسابه دون وجه حق حيث تنص المادة )71( من قانون  	-52
الاتصالات الأردني على أنه "كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها 
بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن )100( دينار ولا 

تزيد على )300 ( دينار أو بكلتا العقوبتين". وورد النص أيضاً في المادة )25( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 
بمعاقبة شركات التوثيق إذا قامت بإفشاء أسرار عملائها بالغرامة 50 الف دينار ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني، كما عاقب المشرع 

الإماراتي في القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات الإلكترونية والتجارة الدولية في المادة )28( كل من أفشى الأسرار بالحبس لا أقل 
من ستة أشهر والغرامة من 20 ألف درهم وحتى 200 ألف درهم أو بكلتا العقوبتين.

تنــص المــادة 71 مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي علــى أنــه "كل مــن نشــر أو أشــاع مضمــون أي اتصــال بواســطة شــبكة اتصــالات عامــة  	-53
أو خاصــة أو رســالة هاتفيــة اطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه أو قــام بتســجيلها دون ســند قانونــي يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد 
علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن )100( دينــار ولا تزيــد علــى )300 ( دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن"، ويقابــل هــذا النــص نــص المــادة )72( فــي 
القانــون الإماراتــي التــي تنــص علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف درهــم ولا تتجــاوز مائتــي 
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وعليــه فــإن للعميــل الحــق فــي الحفــاظ علــى ســرية محادثاتــه ومكالماتــه واســتخداماته للاتصــالات، لكــن هــذه الســرية مقيــدة 
بحــدود القانــون والنظــام والأمــن الوطنــي فيحــق للشــركة كمــا بينــا ســابقاً إفشــاء هــذه الأســرار أو التنصــت علــى مكالمــات 
ــة  ــة أو هيئ ــة أو حكومي ــة أمني ــب جه ــي أو طل ــر قضائ ــذاً لأم ــك تنفي ــالات إذا كان ذل ــة الاتص ــتخداماته لخدم ــل واس العمي
الاتصــالات، ولا يحــق للشــركة الامتنــاع عــن إجابــة طلــب تلــك الجهــات، ولا يعــد تنفيذهــا لمضمــون الطلــب انتهــاكاً لحــق 

الســرية. 

6. التزام الشركة بتعويض العميل في حال إلحاق الضرر به 
قــد تتســبب الشــركة فــي بعــض الأحيــان بخســارة أو ضــرر للعميــل نتيجــة إخلالهــا بتنفيــذ الخدمــة المقدمــة للعميــل أو نتيجــة 
خطــأ مــن أحــد تابعيهــا أو موظفيهــا، وبالرغــم مــن أن الاتفاقيــة المشــار إليهــا قــد أعفــت الشــركة مــن التعويــض فــي مثــل 
هــذه الحــالات وفقــاً لنــص البنــد 9 مــن الاتفاقيــة المنشــورة فــي موقــع شــركة )دو( ســابق الإشــارة إليــه، إلا أنــه ووفقــاً للقواعــد 
العامــة فــي القانــون المدنــي فــإن موظــف الشــركة يعتبــر تابعــاً لهــا والمتبــوع وفقــاً للقانــون يعتبــر مســؤولاً عــن أعمــال تابعــه 
إذا تــم إثبــات عناصــر المســؤولية)5))، كمــا أنــه لا بــد مــن التمييــز هنــا بيــن نوعيــن مــن المســؤولية: المســؤولية العقديــة والتــي 
تجيــز القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي الأردنــي والإماراتــي الإعفــاء منهــا، والمســؤولية التقصيريــة التــي يعتبــر وفقــاً 

للمشــرعين الأردنــي والإماراتــي أي اتفــاق علــى الإعفــاء منهــا باطــاً)5)). 

  كمــا تعفــي الشــركة نفســها عــن أي ضــرر أو فســاد يلحــق بأجهــزة العميــل نتيجــة قيامــه بتنزيــل أو حفــظ أي محتــوى عبــر 
الإنترنــت وتقــع مســؤولية ذلــك علــى العميــل وحــده)5)).

أرى أن مثــل هــذا الشــرط الــوارد فــي الاتفاقيــة وإن كان الأصــل فــي العقــود الرضائيــة جائــز، إلا أننــي أرى أن وروده فــي 
عقــد الاتصــالات - وهــو كمــا أســلفنا عقــد إذعــان- يعتبــر شــرطاً تعســفياً ولا يعفــي الشــركة مــن التزامهــا بتعويــض العميــل 
الــذي لحــق بــه الضــرر، ويمكــن القــول بــأن مــن حــق العميــل اللجــوء للقضــاء والمطالبــة بحقــه وإثبــات الضــرر ويمكنــه 
الدفــع أمــام المحكمــة بتعســفية الشــرط الــوارد فــي الاتفاقيــة، وبالتالــي فــإن مثــل هــذا الشــرط يســمح للقاضــي بالتدخــل فــي 

حــال وجــود النــزاع وأن يقلــل مــن قيمــة الشــرط أو أن يعتبــره تعســفياً ويبطلــه)5)).

7. التزام الشركة في تلقي خدمة الاتصال الطارئ من العميل وتوفير قسم لتلقي الشكاوى
 أوجــب قانونــي الاتصــالات الأردنــي والإماراتــي علــى ضــرورة قيــام شــركة الاتصــالات بتوفيــر خدمــة الاتصــال الطــارئ 
ــل  ــا العمي ــاج فيه ــي يحت ــة الت ــات الطارئ ــي الأوق ــر هــذه الخدمــات ف ــا تتواف ــات الضــرورة والحاجــة، وعــادة م ــل أوق للعمي

للاســتعانة بالدفــاع المدنــي أو الشــرطة فــي حــال توقــف الشــبكة أو الخدمــة لديــه.
ــر خدمــات اتصــالات  ــه بتوفي ــه: "و. تعهــد المرخــص ل ــى أن ــي عل ــون الاتصــالات الأردن وتنــص المــادة )29/و(  مــن قان

ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن: -3 كل مــن نســخ أو أفشــى أو وزع بــدون وجــه حــق فحــوى أي اتصــال أو رســالة هاتفيــة مرســلة مــن 
خــال اســتخدام شــبكة اتصــالات عامــة". د. وليــد الهمشــري، مرجــع ســابق، ص 198 ومــا بعدهــا .

تنــص المــادة )313( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه :" -1 لا يســأل أحــد عــن فعــل غيــره ومــع ذلــك فللقاضــي بنــاء علــى  	-54
طلــب المضــرور إذا رأى مبــررا أن يلــزم أيــا مــن الآتــي ذكرهــم حســب الأحــوال بــأداء الضمــان المحكــوم علــى مــن أوقــع الضــرر: أ- مــن 
وجــب عليــه قانونــا أو اتفاقــا رقابــة شــخص فــي حاجــة إلــى الرقابــة بســبب قصــره أو حالتــه العقليــة أو الجســمية إلا إذا أثبــت أنــه قــام بواجــب 
الرقابــة أو أن الضــرر كان لا بــد واقعــا ولــو قــام بهــذا الواجــب بمــا ينبغــي مــن العنايــة. ب- مــن كانــت لــه علــى مــن وقــع منــه الأضــرار ســلطة 
فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــراً فــي اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها. 

-2 ولمــن أدى الضمــان أن يرجــع بمــا دفــع علــى المحكــوم عليــه بــه"، ويطابقــه فــي القانــون المدنــي الأردنــي نــص المــادة )288( منــه.

تنــص المــادة )296( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه "يقــع باطــاً كل شــرط يقضــي بالإعفــاء مــن المســئولية المترتبــة علــى  	-55
الفعــل الضــار"، ويطابقــه نــص المــادة )270( مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

تنــص المــادة )13/6( مــن الاتفاقيــه المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( علــى أنــه "يكــون تنزيــل أو حفــظ أي محتــوى علــى مســؤوليتك الخاصــة  	-56
ولــن نكــون مســؤولين عــن  فســاد أو خســارة أو ضــرر يلحــق بمعداتــك، ولــن نكــون مســؤولين عــن أيــة مشــاكل تقنيــة ناشــئة عــن أو متصلــة 

باســتخدامك المحتــوى أو عــن أي تأخيــر أو عــدم  إرســال للمحتــوى".

د.وليد الهمشري، مرجع سابق ص 113 وما بعدها. 	-57
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نوافله

الإصدار الأول، السنة الأولى، 2017

الطــوارئ مجانــاً للمســتفيدين بالترتيبــات والحــدود التــي تقررهــا الهيئــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة"، كمــا نصــت 
ــي  ــات الت ــاق الخدم ــتوى ونط ــروط ومس ــنة 2003 "-3 ش ــم 3 لس ــي رق ــالات الإمارات ــون الاتص ــن قان ــادة )14/3( م الم
ــات  ــودة الخدم ــر وج ــك معايي ــي ذل ــا ف ــة بم ــات الطارئ ــمولية والخدم ــات الش ــتركين والخدم ــم للمش ــص له ــا المرخ يقدمه
المقدمــة وشــروط تقديــم الخدمــات والفصــل فــي شــكاوى المشــتركين والنزاعــات وتزويــد المشــتركين بالمعلومــات واســتخدام 

ــر". ــم بالفواتي ــات الخاصــة بالمشــتركين وتزويده المعلوم

و مــن حــق العميــل عنــد وجــود عطــل فــي الشــبكة أو فــي حــال وجــود أيــة مشــكلة فــي خدمــة الاتصــال كانقطاعهــا أو توقفهــا 
أو أيــة مشــكلة فــي تلقــي الخدمــة أن يتقــدم بشــكوى لــدى شــركة الاتصــالات ويجــب علــى الشــركه توفيــر قســم خــاص لهــذه 

الشــكاوي، ولا يقــف حــق العميــل هنــا وإنمــا يتجــاوزه بالحــق فــي تقديــم شــكوى لــدى هيئــة الاتصــالات.

وقــد نظــم المشــرع الأردنــي والإماراتــي ذلــك فــي القانــون حيــث تنــص المــادة )52( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي علــى 
أنــه "علــى كل مرخــص لــه لتقديــم خدمــة اتصــالات عامــة أن ينشــئ قســماً خاصــاً لتلقــي شــكاوى المســتفيدين والمشــتركين 
وأن يعمــل علــى تلافــي أســباب الشــكاوى إذا كانــت تتعلــق بمســتوى الخدمــة ونوعيتهــا أو طريقتهــا"، وهــو مــا أكــده المشــرع 

الإماراتــي فــي المــادة )14/3( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي)5)). 

ــدى  ــم شــكوى ل ــل الحــق بتقدي ــون أعطــى العمي ــإن القان ــل ف ــم شــركة الاتصــالات بحــل مشــكلة العمي ــم تق ــه إذا ل ــه فإن وعلي
هيئــة الاتصــالات وهــي التــي تفصــل عندهــا فــي شــكوى العميــل، وهــو مضمــون المــادة )12/أ/11( مــن قانــون الاتصــالات 
ــادة  ــاه شــركة الاتصــالات، والم ــل تج ــا العمي ــدم به ــي يتق ــكاوى الت ــي الش ــلطة الفصــل ف ــة س ــذي أعطــى الهيئ ــي ال الأردن

ــي بشــان الاتصــالات)5)). ــم 3 لســنة 2003 الإمارات ــون رق )14/3( مــن القان
 

ً 8. التزام الشركة بالسماح للعميل الاحتفاظ برقمه إذا كان ذلك ممكنا
ــم 3 لســنة 2003 الإماراتــي  ــم 3 لســنة 2004 بشــأن قانــون الاتصــالات رق ــة رق تنــص المــادة )54( مــن االلائحــة التنفيذي
علــى الآتــي "للهيئــة وبمــا لا يتعــارض مــع المتطلبــات الفنيــة أن تلــزم المرخــص لهــم والأشــخاص الذيــن يباشــرون الأنشــطة 
المنظمــة أو أي شــخص آخــر والذيــن تــم تخصيــص مفاتيــح خطــوط أو أرقــام هواتــف خاصــة أو نطــاق أرقــام لهــم بمــا يأتــي:

الســماح للمشــتركين الاحتفــاظ بالأرقــام التــي خصصــت لهــم فــي حــال تغييــر اشــتراكهم لمشــغل آخــر مــن دون تغييــر  	-1
ــي.  ــع الجغراف الموق

الســماح للمشــتركين الاحتفــاظ برقــم أو أرقــام معينــة عنــد تغييــر اشــتراكهم لمشــغل آخــر أو موقــع جغرافــي آخــر إذا كان  	-2
ذلــك ممكنــاً"، ولا يوجــد فــي قانــون الاتصــالات الأردنــي نــص مماثــل، وبالتالــي ووفقــاً للنــص أعــاه فــإن مــن حــق 
العميــل الاحتفــاظ بأرقامــه عنــد قيامــه بتغييــر مــزود الخدمــة، وأعطــى المشــرع الهيئــة الحــق بإلــزام شــركة الاتصــالات 

بذلــك.
وقــد ميــز المشــرع فــي النــص الســابق بيــن فرضيــن: الأول يتضمــن حــق الهيئــة بإلــزام الشــركة بالســماح للعميــل الاحتفــاظ 
الحقــوق الواجبــة للعميــل، البنــد الســابع "الحــق فــي الحصــول علــى المعالجــه الفعالــه للشــكاوي "، راجــع موقــع هيئــة تنظيــم الاتصــالات فــي  	-58
ــاً. ــاعة 12:42 لي ــول 16/2/2017 الس ــخ الدخ ــتهلك، www.tra.gov.ae ، تاري ــه المس ــوق الواجب ــتهلك، الحق ــؤون المس ــة – ش ــارات العربي الإم

ورد علــى موقــع هيئــة الاتصــالات الإماراتــي تحــت عنــوان الحقــوق الواجبــة للعميــل بأنــه إذا لــم تقــم الشــركة بحــل شــكوى العميــل فــإن عليــه  	-59
التقــدم بالشــكوى لــدى هيئــة الاتصــالات، موقــع الهيئــة الســابق، www.tra.gov.ae ،  نفــس تاريــخ ووقــت الدخــول. وتنــص المــادة )14 /3( 
مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي علــى حــق العميــل بتقديــم الشــكوى للهيئــة واختصاصهــا بالفصــل فيهــا "مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )3( و 

)12( مــن هــذا المرســوم بقانــون تختــص الهيئــة دون ســواها بإصــدار الأنظمــة والتعليمــات والقــرارات والقواعــد المنظمــة لمــا يأتــي: 
3-	 شــروط ومســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا المرخــص لهــم للمشــتركين، بمــا فــي ذلــك معاييــر وجــودة الخدمــات المقدمــة وشــروط تقديــم  	
ــتركين  ــة بالمش ــات الخاص ــتخدام المعلوم ــات واس ــتركين بالمعلوم ــد المش ــات وتزوي ــتركين والنزاع ــكاوى المش ــي ش ــل ف ــات والفص الخدم
ــر مــن  ــة أي شــكوى بوجــود تقصي ــه "إذا تلقــت الهيئ ــى أن وتزويدهــم بالفواتيــر" , وتنــص المــادة )54( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي عل
المرخــص لــه أو وجــود خــاف بيــن المرخــص لــه والمســتفيدين بشــأن مســتوى الخدمــة أو مخالفــة شــروط الرخصــة فللهيئــة أن تحقــق فــي 

ــه".  ــا للمرخــص ل ــاً وملزم ــرار نهائي ــذا الق ــر ه ــراه مناســباً ويعتب ــا ت ــرر م أســباب الشــكوى وأن تق
وتنــص المــادة )12 /أ/11( مــن القانــون الأردنــي علــى أنــه "النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة إلــى المجلــس مــن المســتفيدين بحــق المرخــص  	
ــة  ــك باســتثناء المنازعــات المتعلق ــك النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة مــن المرخــص لهــم واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــانها وذل لهــم ، وكذل

ــول". ــارية المفع ــات س ــق اتفاقي ــن تطبي ــة ع ــة الناجم ــتحقاقات المالي بالاس
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

بالرقــم إذا قــام بتغييــر مــزود الخدمــة داخــل الحــدود الجغرافيــة لعمــل الشــركة، أي داخــل الدولــة كمــا لــو قــام مثــا بالتغييــر 
بيــن شــركة اتصــالات وشــركة )دو(، والثانــي يتضمــن حــق الشــركة بإلــزام الشــركة الســماح للعميــل بالاحتفــاظ برقمــه إذا 
قــام بتغييــر مــزود الخدمــة خــارج الحــدود الجغرافيــة وهنــا فــي الحالــة الأخيــرة أضــاف المشــرع عبــارة إذا كان ذلــك ممكنــاً، 
وبالتالــي فإنــه وفــي الحالــة الثانيــة يكــون الأمــر تقديــري للشــركة حســب الإمكانــات الفنيــة المتاحــة؛ وذلــك لأن تغييــر المــزود 

لــم يكــن داخــل حــدود الدولــة وإنمــا خارجهــا وهــو أمــر فيــه صعوبــة أن يبقــى العميــل محتفظــاً بــذات الرقــم الســابق.

9. التزام الشركة بعدم تعليق أو إنهاء خدمة الاتصالات إلا في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
الأصــل أنــه لا يجــوز لشــركة الاتصــالات أن تقــوم بتعليــق الخدمــة أو قطعهــا عــن العميــل إلا فــي الأحــوال الــواردة بالقانــون 

أو الاتفاقيــة المبرمــة مــع العميــل أو بنــاءً علــى أمــر قضائــي.

وبموجــب العقــد المبــرم بيــن الشــركة والعميــل فــإن مــن حــق شــركة الاتصــالات أن تقــوم بتعليــق خدمــات الاتصــالات مؤقتــاً أو 
إنهائهــا عنــد إخــال العميــل بالاتفاقيــة المبرمــة بينــه وبيــن الشــركة أو بأحــد التزاماتــه المفروضــة عليــه بموجبهــا، أو إذا تبيــن 
للشــركة أن العميــل لديــه نشــاط مشــكوك فيــه علــى حســابه كمــا لــو أنــه كان يمــارس أفعــالاً تتنافــى مــع القوانيــن المرعيــة فــي 
البــاد أو إخــالاً بالأمــن الوطنــي كالدخــول إلــى مواقــع محظــورة كالمواقــع الإرهابيــة أو التواصــل مــع جماعــات محظــورة)6)).

كمــا أن مــن حــق الشــركة اللجــوء إلــى خيــار حجــب الخدمــات أو إنهائهــا فــي حــال عــدم قيــام العميــل بدفــع الأجــور المســتحقة 
بذمتــه أو فــي حــال الطلــب إليهــا مــن الهيئــة أو إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الأمنيــة أو فــي حــال إعــان إفــاس العميــل، 
كمــا أن لهــا اللجــوء لهــذا الحــق أيضــاً عنــد قيامهــا بأعمــال الصيانــة أو إصــاح الشــبكة أو لأي ســبب خــارج عــن إرادتهــا 
وذلــك كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الشــركة والعميــل)6))، ويشــبه حــق الشــركة فــي حجــب الخدمــة أو 
قطعهــا فــي حــال عــدم قيــام العميــل بدفــع الأجــر إلــى حــد كبيــر حــق الاحتبــاس فــي عقــود البيــع، فمــن حــق البائــع أن يقــوم 

بحبــس المبيــع وعــدم تســليمه للمشــتري فــي حــال امتناعــه عــن دفــع الثمــن)6)).

ــة  ــادة )6/2( مــن اتفاقي ــي الم ــوارد ف ــى أن شــركات الاتصــالات قامــت بوضــع شــرط كالشــرط ال ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
ــع الأجــر  ــه بدف ــروض علي ــزام المف ــاء بالالت ــل الوف ــى العمي ــن الشــرط أن عل ــا، ويتضم ــارة إليه ــابق الإش شــركة )دو( الس
والأجــور الشــهرية خــال مــدة الإنهــاء أو التعليــق، وقــد بينــا ســابقاً أن عقــد الاتصــالات مــن العقــود الزمنيــة وبالتالــي فــإن 
ــإن هــذا الشــرط يتنافــى  ــي ف الشــركة لا تســتحق الأجــر إلا عــن المــدة التــي تقــوم بتوفيــر خدماتهــا للعميــل خلالهــا  وبالتال
مــع القواعــد العامــة لعقــود المــدة الزمنيــة ومنهــا عقــد الاتصــالات، وفيــه أيضــاً إجحــاف وتعســف بحــق العميــل؛ إذ كيــف 
يدفــع العميــل الأجــر مقابــل خدمــة لــم يتلقاهــا ولــم يســتفد منهــا؟! وإننــي أرى أن مثــل هــذا الشــرط يعتبــر شــرطاً تعســفياً مــن 
الشــركة يجيــز للقاضــي التدخــل وإعــادة النظــر فيــه وتقديــره فــي حــال وجــود نــزاع أو خــاف، كمــا أرى أن علــى جمعيــات 

حمايــة المســتهلك وهيئــة الاتصــالات التدخــل لوضــع حــد لمثــل هــذه الشــروط التــي تتنافــى مــع طبيعــة العقــد. 

10. التزام الشركة بعدم إرسال الرسائل المزعجة والدعائية والمضللة للعميل
ألزمــت التعليمــات المنشــورة علــى الموقــع الالكترونــي لهيئــة تنظيــم الاتصــالات بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة شــركات 

الاتصــالات بعــدم إرســال الرســائل الدعائيــة للعميــل، كمــا ألزمهــا أيضــاً بعــدم إزعاجــه بالرســائل المضللــة والمزعجــة.

ففــي كثيــر مــن الأحيــان تقــوم الشــركات بالترويــج لمنتجاتهــا وخدماتهــا مــن خــال شــركات الاتصــالات ممــا يــؤدي إلــى 
وصــول رســائل غيــر مرغــوب فيهــا لكثيــر مــن العمــاء، وقــد تــرد الرســائل للعميــل فــي أي وقــت بالليــل والنهــار ممــا يســبب 

لــه إزعاجــاً فيجعــل مــن هــذه الرســائل أمــراً غيــر مرغــوب بــه.

تنــص المــادة )58( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي رقــم 13 لســنة 1995 وتعديلاتــه علــى أنــه "أ . لا يجــوز حجــب خدمــة الاتصــالات أو  	-60
إلغاؤهــا عــن المســتفيدين مــا لــم يكــن المســتفيد قــد تســبب بأضــرار ماديــة للشــبكة خــال انتفاعــه بالخدمــة أو إذا اســتخدم خدمــة الاتصــالات 
اســتخداماً مخالفــاً للتشــريعات النافــذة أو الآداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع الأجــور والأجــور المســتحقة عليــه علــى الرغــم مــن إنــذاره خطيــاً"، 

الموقــع الإلكترونــي لشــركة )دو( الســابق ذكــره.

نص المادة )58/ ا( من القانوني الأردني وكذلك المادة )6( من الاتفاقية الواردة في الموقع الإلكتروني لشركة )دو(. 	-61

د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص187، د.عبد الخالق حسن أحمد، عقد البيع، أكاديمية شرطة دبي، 2009، ص 228. 	-62
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وقــد أشــار موقــع الهيئــة إلــى هــذه الرســائل وأن علــى الشــركة التزامــاً بعــدم إرســالها لــه إلا بموافقتــه، وأن مــن حــق العميــل 
إيقــاف تلقــي مثــل هــذه الرســائل)6)).

هــذه معظــم الالتزامــات المفروضــة علــى الشــركة والتــي تعتبــر حقــاً أوليــاً للعميــل، وهنــاك حقــوق ثانويــة أخــرى للعميــل، كتلقــي 
الفواتيــر ودليــل الهاتــف وفواتيــر الدفــع المســبق، التــي أوردتهــا هيئــة تنظيــم الاتصــالات الإماراتيــة علــى موقعهــا الإلكترونــي)6)).

المطلب الثاني
التزامات العميل

يقــع علــى عاتــق العميــل مجموعــة مــن الالتزامــات بموجــب العقــد أو القانــون ويجــب علــى العميــل الوفــاء بهــذه الالتزامــات 
المفروضــة، مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الالتزامــات تشــكل حقوقــاً بالنســبة لشــركة الاتصــالات. 

ونورد تالياً أهم الالتزامات التي تقع على عاتق العميل تجاه شركة الاتصالات:
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ــوان  ــل الاســم والعن ــه مث ــد مــع شــركة الاتصــالات تزويدهــا بمعلومــات صحيحــة عن ــد التعاق ــل عن ــى العمي يجــب عل 	
وغيرهــا وذلــك نظــراً لأهميــة هــذه المعلومــات فهــي جــزء أساســي مــن العقــد، بــل يمكــن القــول إنهــا مــن الالتزامــات 
ــة  ــة تحــت طائل ــر حقيقي ــه وغي ــزورة عن ــات م ــل الإدلاء بمعلوم ــون، ولا يحــق للعمي ــي يشــترطها القان ــة الت الجوهري
المســاءلة الجزائيــة، فاســم العميــل وعنوانــه يعتبــر أمــراً مهمــاً ليــس لشــركة الاتصــالات فقــط وإنمــا بالنســبة للجهــات 

ــة أيضــاً. ــة والأمني الحكومي

وتبــرز أهميــة العنــوان والاســم فــي حــال إخــال العميــل بالعقــد كمــا لــو تخلــف عــن دفــع الأجــر فــا يمكــن للشــركة  	
ــو ارتكــب جرمــاً مــن خــال  ــه ل ــه، كمــا أن ــه إلا إذا توفــرت المعلومــات الأساســية الصحيحــة عن ــه أو مقاضات مطالبت
خدمــة الاتصــالات كالاحتيــال الإلكترونــي أو إزعــاج الآخريــن، فكيــف يمكــن للجهــات الحكوميــة والقضائيــة ملاحقتــه 

ــه صحيحــة)6)). ــم تكــن المعلومــات عن إن ل
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فكمــا أن تأميــن العميــل بالخدمــة هــو حــق رئيســي للعميــل فــإن التزامــه بدفــع مقابــل الخدمــة هــو التــزام رئيســي يجــب  	
عليــه الوفــاء بــه فــي الموعــد المحــدد فــي العقــد. وقــد يتــم دفــع الأجــر بشــكل مســبق بالنســبة للبطاقــات المدفوعــة مســبقاً، 
وقــد يتــم دفــع أجــرة الخدمــة علــى أســاس الوحــدة الزمنيــة كمــا لــو كانــت تدفــع بدايــة أو نهايــة كل شــهر حيــث تتــراوح 

قيمــة الفاتــورة حســب قيمــة المكالمــات والخدمــات المقدمــة للعميــل.

وقــد تضمنــت الاتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( ســابق الإشــارة إليهــا علــى حــق الشــركة فــي اســتيفاء الأجــر  	
المتفــق عليــه مــن حســابات العميــل لــدى الشــركة، حتــى أنــه بإمــكان الشــركة اســتيفاء أجــر الخدمــة مــن أي حســاب آخــر 

للعميــل يعــود لخدمــة أخــرى وهــو مــا أســمته تســوية الحســابات)6)).
ــه "أ. لا يجــوز حجــب خدمــة  ــى أن وتنــص المــادة )58/أ( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي رقــم 13 لســنة 1995 عل 	
الاتصــالات أو إلغاؤهــا عــن المســتفيدين مــا لــم يكــن المســتفيد قــد تســبب بأضــرار ماديــة للشــبكة خــال انتفاعــه بالخدمــة 

الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية، الحقوق الواجبة للمستهلك، www.tra.gov.ae  ، البند رقم 15 والأخير  	-63
منها، تاريخ الدخول 17/2/2017، الساعة 2 فجراً.

. www.tra.gov.ae ،لمعرفة المزيد عن هذه الحقوق يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة اتصالات الإمارات، حقوق المستهلك 	-64

تنــص المــادة )72/4( مكــرر مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه " يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي لا تزيــد عــن  	-65
مليــون درهــم أو أحــد العقوبتيــن كل مــن قــام بالتزويــر أو الاحتيــال بهــدف الحصــول علــى خدمــات الاتصــالات أو الاشــتراك بهــا"، كمــا أن 
اتفاقيــة شــركة الاتصــالات المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( قــد أشــارت إلــى ضــرورة التــزام العميــل بتقديــم معلومــات صحيحــة عنــه فــي 

المــادة )10/2( منهــا .

الموقــع الالكترونــي لشــركة )دو( www.du.ae،  مرجــع ســابق، المــادة 3/3 مــن الاتفاقيــة، تاريــخ الدخــول 14/2/2017 الســاعة 9:55 ليــاً.  	-66
د. وليــد الهمشــري، مرجــع ســابق، ص142 ومــا بعدهــا. د. عبــاس العبــودي، مرجــع ســابق، ص 185 ومــا بعدهــا.
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

أو إذا اســتخدم خدمــة الاتصــالات اســتخداماً مخالفــاً للتشــريعات النافــذة أو الآداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع الأجــور 
والأجــور المســتحقة عليــه علــى الرغــم مــن إنــذاره خطيــا"، ويلاحــظ أن المشــرع الأردنــي قــد أجــاز لشــركة الاتصالات 
ــع الأجــور والأجــور  ــر شــرطين: أ-عــدم دف ــه بتواف ــق علي ــع الأجــر المتف ــم بدف ــم يق ــل إذا ل حجــب الخدمــة عــن العمي
المســتحقة. ب-إنــذار العميــل خطيــاً بدفــع الأجــور المســتحقة قبــل حجبهــا عنــه، وعليــه فإنــه لا يحــق للشــركة أن تقــوم 
بحجــب الخدمــة لمجــرد عــدم الدفــع بــل لا بــد مــن إنــذاره خطيــاً وليــس شــفوياً، وذلــك لضمــان عــدم تعســف الشــركة 

وتــوازن الأداءات بيــن الطرفيــن)6)). 

ــام شــركة  ــد قي ــه، فعن ــق علي ــدل المتف ــرة أوالب ــي تقاضــي الأج ــاً للشــركة ف ــرة حق ــع الأج ــل بدف ــزام العمي ــر الت ويعتب 	
ــه  ــق علي ــا وبالســعر المتف ــه بينهم ــق علي ــدأ احتســاب الأجــر المتف ــة الاتصــالات يب ــل بخدم ــن العمي الاتصــالات بتأمي
والمعلــن عنــه مســبقاً مــن  قبــل الشــركة، ويجــب علــى العميــل الوفــاء بالتزامــه بتأديــة ثمــن الخدمــة خــال المــدة الزمنيــة 
المتفــق عليهــا بينهمــا)6))، وقــد يكــون دفــع ثمــن الخدمــة معجــاً كمــا فــي حــال الدفــع المســبق للخدمــة أو أن يكــون مؤجــاً 
يســتحق عنــد انتهــاء وحــدة زمنيــة متفــق عليهــا بينهمــا كمــا لــو كانــت الأجــرة تســتحق نهايــة كل شــهر مثــاً، كمــا أن 
الأجــر قــد يختلــف مــن خدمــة لأخــرى، فالخدمــات التــي تقدمهــا شــركة الاتصــالات كمــا ســبق وبينــا فــي المبحــث الأول 

كثيــرة وكل خدمــة لهــا ثمــن محــدد مســبقاً، فيزيــد الأجــر بزيــادة عــدد الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة للعميــل.
ــد  ــي عق ــس ف ــو حــق رئي ــا ه ــق عليه ــة المتف ــدة الزمني ــه خــال الم ــق علي ــي تقاضــي الأجــر المتف إن حــق الشــركة ف 	
الاتصــال، كمــا أنــه التــزام رئيــس وجوهــري بذمــة العميــل، وإن أي تأخــر فــي الدفــع يعتبــر إخــالاً فــي التعاقــد مــن 

ــر)6)). ــذا التأخي ــل له ــراء مقاب ــي إج ــركة ف ــق الش ــه ح ــب علي ــل، ويترت ــل العمي قب
  

التزام العميل بمراعاة القوانين النافذة في الدولة 	-3
ــد اســتخدام خدمــات الاتصــال المقدمــة إليــه مــن شــركة الاتصــالات مراعــاة القوانيــن النافــذة  يجــب علــى العميــل عن 	
ــة  ــة الإرهــاب والملكي ــات محارب ــة، كاتفاقي ــي وقعــت عليهــا الدول ــة الت ــات الدولي ــك مراعــاة الاتفاقي ــة، وكذل ــي الدول ف
الفكريــة ومنــع الاتجــار بالأعضــاء البشــرية وتجــارة الــرق وغيرهــا، وعلــى العميــل أن لا يخالــف أحــكام القوانيــن فــا 
يقــوم بالاحتيــال الإلكترونــي أو شــتم الآخريــن والتشــهير بهــم أو نشــر مقاطــع مخلــة بــالآداب العامــة أو التواصــل مــع 
الأفــكار الإرهابيــة أو الدخــول للمواقــع المحظــورة مــن الدولــة أو اســتخدام البرامــج التــي حظرتهــا الحكومــة كبرنامــج 
المكالمــات )فايبــر( وغيــره، حيــث إن قيــام العميــل بالإخــال بالقوانيــن ســيؤدي إلــى تعريضــه للعقوبــات الجزائيــة التــي 

يفرضهــا المشــرع فــي قانــون الاتصــالات أو اللوائــح التنفيذيــة أو أيــة قوانيــن أخــرى)7)).

وقــد أكــد الموقــع الرســمي لهيئــة الاتصــالات الإماراتيــة علــى هــذا الالتــزام تحــت عنــوان: "مســؤولية المســتهلك -التاكــد مــن الســداد الفــوري  	-67
ــخ الدخــول 17/2/2017 الســاعة 2:38 فجــراً. ــب الانقطــاع "، www.tra.gov.ae ، مرجــع ســابق، تاري ــر لتجن للفواتي

وقــد أكــد علــى ذلــك الموقــع الرســمي لهيئــة الاتصــالات بدولــة الإمــارات العربيــة تحــت عنــوان "مســؤوليات المســتهلك –التأكــد مــن الســداد  	-68
ــراً. ــة 17/2/2017 الســاعة 2:38 ظه ــخ الدخــول الجمع ــب الانقطــاع"،www.tra.gov.ae ، مرجــع ســابق، تاري ــر لتجن ــوري للفواتي الف

الموقــع الإلكترونــي لشــركة الإمــارات للاتصــالات المتكاملــة )du.ae(، البنــد الثالــث مــن الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الشــركة والعمــاء، وسيشــار  	-69
لــه لاحقــاً بالموقــع الإلكترونــي لشــركة )دو(، تاريــخ الدخــول 12/2/2017 الســاعة 12:45 ظهــراً. د.وليــد الهمشــري، عقــود نقــل التكنولوجيــا، 

مرجــع ســابق، ص 142 ومــا بعدهــا. د. عبــاس العبــودي، شــرح أحــكام العقــود  المســماة فــي القانــون المدنــي، مرجــع ســابق، ص185.

تنــص المــادة )58/أ( مــن قانــون الاتصــالات الأردنــي علــى أنــه "أ . لا يجــوز حجــب خدمــة الاتصــالات أو إلغاؤهــا عــن المســتفيدين مــا لــم  	-70
يكــن المســتفيد قــد تســبب بأضــرار ماديــة للشــبكة خــال انتفاعــه بالخدمــة أو إذا اســتخدم خدمــة الاتصــالات اســتخداماً مخالفــاً للتشــريعات النافــذة 
أو الآداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع الأجــور والأجــور المســتحقة عليــه علــى الرغــم مــن إنــذاره خطيــاً". كمــا تنــص المــادة )75( مــن ذات 
القانــون علــى أنــه "أ‌ . كل مــن أقــدم، بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــالات، علــى توجيــه رســائل تهديــد أو إهانــة أو رســائل منافيــة لــآداب أو 
نقــل خبــراً مختلقــاً بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن )300( دينــار ولا 
تزيــد علــى )2000( دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن". وتنــص المــادة )72/3( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 الإماراتــي علــى أنــه "يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــن )50.000( خمســون ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتغل 

أو اســتخدم خدمــات الاتصــالات فــي الإســاءة أو الإزعــاج أو إيــذاء مشــاعر الآخريــن أو لغــرض آخــر غيــر مشــروع". 
ــم  ــادة رق ــي الم ــات ف ــن والاتفاقي ــاة القواني ــل بمراع ــزام العمي ــى وجــوب الت ــدت عل ــع شــركة )دو( أك ــى موق ــة المنشــورة عل ــا أن الاتفاقي كم 	

مســاءاً.  10 الســاعة   14/2/2017 الدخــول  تاريــخ  منهــا،  )5/1/ج( 
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الإصدار الأول، السنة الأولى، 2017

التزام العميل بعدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية 	-4
تتيــح خدمــات الاتصــالات المتعلقــة بالإنترنــت للعميــل الدخــول إلــى كثيــر مــن المواقــع عبــر الشــبكة والحصــول علــى  	
ــي بعــض  ــام وغيرهــا، وهــي تشــكل ف ــي والأف ــات والاختراعــات والأغان ــر مــن الخدمــات والمعلومــات والمؤلف كثي
الأحيــان حقوقــاً ملكيــة فكريــة للآخريــن يجــب أن يقــوم العميــل بشــرائها مقابــل الحصــول عليهــا أو أن تكــون متاحــة 

بالمجــان.

لــذا فــإن علــى العميــل احتــرام هــذه الحقــوق ونســبتها لأصحابهــا وعــدم الاســتيلاء عليهــا ونســبتها لنفســه بغيــر حــق أو  	
الحصــول عليهــا بطريقــة احتياليــة دون دفــع المقابــل المطلــوب منــه، فمثــل هــذه الاختراقــات والســرقات تشــكل جرمــاً 
بالإضافــة إلــى أنهــا تســبب أضــراراً أدبيــة وماديــة لأصحابهــا، وهــي تســيء للشــركة، وقــد يتــم مطالبتهــا بالتعويــض 
عــن هــذه الأضــرار، كمــا أن مــن الممكــن مطالبــة العميــل بالتعويــض، فكثيــراً مــا يقــوم بعــض الأشــخاص بالســرقات 
الأدبيــة كســرقة مؤلفــات الغيــر ونســبتها لأنفســهم أو ســرقة البحــوث وغيرهــا، وبالتالــي فقــد اهتــم المشــرع الأردنــي 
ــى  ــاظ عل ــل بالحف ــزام العمي ــع شــركات الاتصــالات بضــرورة الت ــى مواق ــة المنشــورة عل ــك الاتفاقي ــي وكذل والإمارات

حقــوق الملكيــة الفكريــة للغيــر)7)). 

التزام العميل بعدم السماح للآخرين استعمال خدمات الاتصال الخاصة به 	-5
ــن،  ــه اســتغلالها أو التصــرف بهــا للآخري ــل تخصــه وحــده ولا يحــق ل ــي تقدمهــا شــركة الاتصــال للعمي       الخدمــات الت
فهــي منفعــة لــه وحــده اســتعمالها دون إمكانيــة التصــرف أو الاســتغلال كمــا ســبق وبينــا فــي المبحــث الأول إلا بموافقــة 
الشــركة المســبقة، فحــق الانتفــاع بالخدمــة مقصــور علــى العميــل وليــس لــه الحــق بالتصــرف بهــا خــارج المنصــوص 

عليــه فــي القانــون أو اســتغلالها)7)).
بالإضافــة لمــا ســبق فــإن عــدم التــزام العميــل وقيامــه بالتصــرف بالخدمــة لآخريــن قــد يعرضــه إلــى العقوبــات الجزائيــة  	
والمدنيــة، فقيــام العميــل بتمكيــن الغيــر مــن اســتعمال الخدمــة قــد ينجــم عنــه قيــام الغيــر بارتــكاب جريمــة مــن خــال 
اســتخدام حســاب العميــل، وكــون الخدمــة والرقــم الســري بهــا يخــص العميــل فإنــه هــو الــذي ســيكون عرضــة للملاحقــة 
والعقــاب والتعويــض المدنــي فــي بعــض الحــالات التــي يكــون فيهــا ضــرر علــى الآخريــن، وبالتالــي فــإن علــى العميــل 

اســتخدام حســابه اســتخداماً مســؤولاً وأن يقتصــر الأمــر علــى أفــراد أســرته.
	

وقــد أكــدت الاتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع دو ســابق الإشــارة إليــه علــى ذلــك وأكــدت علــى العميــل بعــدم إعطــاء الرقــم  	
ــه وحــده المســؤول عــن حســابه)7)). الســري الخــاص بحســابه للآخريــن وعــدم التصــرف بالخدمــة وأن

وتحقيقــاً لهــذا الالتــزام يحــق للشــركة اســتخدام تفاصيــل الحســاب للتحقــق مــن صحــة دخــول العميــل للخدمــات المرخص  	
بــه، وأنــه العميــل هــو الــذي يقــوم باســتعمال حســابه؛ وذلــك لحمايــة العميــل مــن أي خــرق أو دخــول غيــر مشــروع 

للحســاب الخــاص بــه ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع قيمــة فواتيــره)7)). 
 

راجــع موقــع شــركة )دو( للاتصــالات الســابق الإشــارة إليــه، مــواد الاتفاقيــة المعلنــة علــى الموقــع المــواد )5/1/ج( و المــادة )13/5( منهــا،  	-71
تاريــخ الدخــول 14/2/2017 الســاعة 10:16 مســاءاً، وتنــص المــادة )72/1( مــن قانــون الاتصــالات الإماراتــي علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )50.000( خمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى )1.000.000( مليــون درهــم أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن: -2 كل مــن اســتغل بغيــر وجــه حــق أي مــن خدمــات الاتصــالات"، وتنــص المــادة )10( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف 
الأردنــي لســنة 1992 وتعديلاتــه علــى أنــه "للمؤلــف وحــده الحــق فــي نشــر رســائله، ولكــن لا يجــوز لــه أو لغيــره ممارســة هــذا الحــق دون 
إذن مســبق مــن المرســل إليــه أو ورثتــه إذا كان مــن شــأن نشــر تلــك الرســائل أن يلحــق ضــرراً بالمرســل إليــه"، ويقابلــه نــص المــادة )5( مــن 

قانــون حمايــة حــق المؤلــف الإماراتــي رقــم 7 لســنة 2002 وتعديلاتــه.

د. علي العبيدي، مرجع سابق، ص21 وما بعدها. 	-72

المــادة )5/ز( والمــادة )7/1( مــن بنــود الاتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع )دو( للاتصــالات ســابق الإشــارة إليــه، تاريــخ الدخــول 17/2/2017  	-73
الســاعة 3:13 عصــراً، وقــد نبهــت هيئــة الاتصــالات علــى موقعهــا الإلكترونــي العميــل علــى ضــرورة الإبــاغ الفــوري للشــركة فــي حــال 
فقــده بطاقــة الاتصــال الخاصــة بــه أو الرقــم الســري، موقــع هيئــة الاتصــالات فــي الإمــارات العربيــة www.tra.gov.ae ، مرجــع ســابق، 

مســؤولية المســتهلك، تاريــخ الدخــول 17/2/2017 الســاعه 3:16 عصــراً. د. وليــد الهمشــري، مرجــع ســابق، ص 179 ومــا بعدهــا.

د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 259، المادة )10/3( من الاتفاقية المنشورة على موقع )دو( السابق الإشارة إليه. 	-74
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التزام العميل بالسماح للشركة بالدخول إلى مقره 	-6
مــن حــق شــركة الاتصــالات الدخــول إلــى مــكان إقامــة العميــل أو مقــر عملــه مــن أجــل القيــام بعمليــة تركيــب المعــدات  	
المخصصــة لتأميــن العميــل بالخدمــات المتفــق عليهــا أو مــن أجــل الإصــاح أو الكشــف وذلــك بعــد أن تقــوم الشــركة 
بإبــاغ العميــل برغبتهــا الدخــول إلــى مقــره، ويعتبــر ذلــك تنفيــذاً لمقتضيــات العقــد وتأميــن العميــل بالخدمــة المطلوبــة 
إذا كانــت تلــك الخدمــة تقتضــي الدخــول كمــا لــو كانــت الخدمــة مــن أجــل توصيــل هاتــف أرضــي أو إنترنــت أو خدمــات 
تلفزيونيــة أو غيرهــا، كمــا أن الشــركة فــي بعــض الأحيــان قــد تضطــر الدخــول لمقــر العميــل مــن أجــل الإصــاح أو 

الصيانــة ولا يمكنهــا فــي مثــل هــذه الحــالات تنفيــذ مضمــون العقــد إلا مــن خــال الدخــول إلــى مقــر العميــل)7)).

التزام العميل بالموافقة على نقل الاتفاقية المبرمة معه لطرف آخر 	-7
ــل  ــن العمي ــة المبرمــة بينهــا وبي ــل الاتفاقي ــوم بنق ــر مــزود الخدمــة أن تق ــك يحــق للشــركة فــي حــال تغيي وبموجــب ذل 	
لصالــح المــزود الجديــد دون الحاجــة لقيــام العميــل بتوقيــع عقــد جديــد، فتبقــى الاتفاقيــة ســارية ومســتمرة مــع المــزود 
الجديــد ويلتــزم العميــل بموجــب الاتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة بالموافقــة المســبقة علــى النقــل دون حــق الاعتــراض أو 

ــع)7)). ــاع عــن التوقي الامتن

التزام العميل بالوفاء بالأجر المتفق عليه عن كامل المدة في حال إنهاء الاتفاقية من قبله دون إبداء سبب 	-8
وفقــاً للبنــد 8/2 مــن الاتفاقيــة الموجــودة علــى موقــع شــركة الإمــارات للاتصــالات المتكاملــة )دو( فــإن علــى العميــل  	
أن يدفــع كامــل الأجــور عــن المــدة العقديــة المتفــق عليهــا بينهمــا فــي حــال قيــام العميــل بإنهــاء الاتفاقيــة المبرمــة قبــل 
موعدهــا وقبــل نهايــة المــدة المتفــق عليهــا بينهمــا، فلــو كانــت الاتفاقيــة لمــدة ســنة مثــاً ورغــب العميــل بإنهائهــا دون 
ســبب بعــد ثلاثــة أشــهر فــإن العميــل بموجــب هــذا الشــرط يكــون ملزمــاً بدفــع الأجــر المتفــق عليــه عــن الســنة كاملــة 

إضافــة إلــى أي رســوم أخــرى تتعلــق بقيــام الشــركة بإزالــة المعــدات المخصصــة لتزويــد العميــل بالخدمــة. 

وهــذا الشــرط يعتبــر منطقيــاً إذا قــام العميــل بإنهــاء الاتفاقيــة دون ســبب معقــول، ولكــن إذا كان ســبب إنهــاء الاتفاقيــة  	
ــدة  ــع الأجــر كامــاً عــن الم ــل بدف ــب العمي ــا لا يحــق للشــركة أن تطال ــة فعنده ــن الخدم ــود لإخــال الشــركة بتأمي يع

ــس للشــركة)7)). ــل ولي ــود للعمي ــاء يع ــي الإنه ــون الســبب ف ــا ك ــق عليه المتف
التزام العميل بعدم الدخول لأي محتوى إذا كان فيه إساءة للآخرين أو غير قانوني 	-9

وفقــاً لذلــك يلتــزم العميــل بعــدم الدخــول إلــى أي محتــوى مخالــف للقانــون أو محظــور أو أن يقــوم بتنزيــل محتــوى فيــه  	
ــن. إســاءة للآخري

وعليــه إذا قــام العميــل بمحاولــة الدخــول إلــى موقــع غيــر قانونــي كالمواقــع الإباحيــة أو المحظــورة فــي الدولــة فيحــق  	
ــر مــن  ــاك الكثي ــث إن هن ــت حي ــع الإنترن ــي مواق ــك ف ــل ذل ــراً مــا يحصــل مث ــه، وكثي للشــركة منعــه مــن الدخــول إلي

ــة. ــورة والممنوع ــع المحظ المواق

كمــا أن للشــركة الحــق فــي إزالــة أو تعديــل أي محتــوى لــدى العميــل يكــون مخالفــاً للقانــون أو النظــام العــام والآداب  	
ــاً للشــركة؛ لأنــه إنمــا يتــم تنفيــذاً  العامــة أو فيــه تعــدّ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة للآخريــن، ويعــد هــذ الحــق طبيعي
ــن أو  ــى الآخري ــال عل ــه احتي ــوى في ــو كان المحت ــا ل ــه كم ــون وتطبيق ــذ القان ــوم بتنفي ــون وشــروط الترخيــص وتق للقان

ــن)7)). ــاءة للآخري ــهير وإس تش

تنــص المــادة )56( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 الإماراتــي بشــأن الاتصــالات علــى أنــه "يجــوز لمجلــس الإدارة إصــدار أنظمــة يســمح  	-75
بموجبهــا للمرخــص لهــم الدخــول إلــى الأرض الخاصــة وأي مبانــي أو أماكــن مقامــة عليهــا، وذلــك لأي مــن الأغــراض الــوارد ذكرهــا فــي 
المــادة )52( مــن هــذا المرســوم بقانــون، وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة ضوابــط وشــروط ذلــك"، وفــي ذات الســياق ورد نــص المــادة )14/4( مــن 

الاتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( ســابق الإشــارة إليــه.

المادة )7/2( من الاتفاقية المنشورة على موقع شركة )دو(، مرجع سابق، نفس تاريخ الدخول. 	-76

د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص 300-301. 	-77

د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 259-258، د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص 325 وما بعدها. 	-78
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التزام العميل بدفع الغرامات التي توقع عليه  	-10
فــي بعــض الأحيــان قــد يقــوم العميــل بقصــد أو بســوء نيــة بإتــاف المعــدات التــي قدمتهــا لــه الشــركة لغايــات تأمينــه  	
بالخدمــة، فــإذا مــا قــام العميــل بذلــك فإنــه ينشــأ حــق الشــركة فــي فــرض مثــل هــذه الغرامــات نتيجــة قيامهــا  بإصــاح أو 
اســتبدال المعــدات المخصصــة للخدمــة للعميــل، فقــد تضطــر الشــركة للقيــام بصيانــة المعــدات المقدمــة منهــا للعميــل أو 
اســتبدالها فــي بعــض الأحــوال نتيجــة ســوء اســتعمالها مــن قبــل العميــل أونتيجــة قيــام العميــل بإلحــاق الضــرر المقصــود 
بتلــك المعــدات كأن يتعمــد إتلافهــا، أو نتيجــة عــدم التزامــه ببنــود الاتفاقيــة، فيمكــن عندهــا للشــركة أن تفــرض عليــه 
غرامــة نتيجــة ســوء الاســتخدام أو الأضــرار المقصــودة، ويعــد ذلــك جــزاء فــي حــال إخــال العميــل بالعقــد، ويتفــق 

هــذا الشــرط مــع أحــكام القانــون)7)).

التزام العميل بحجم الرسائل الإلكترونية وسعة التخزين المخصصة له 	-11
ــة يجــب  ــكل عميــل مــع شــركة الاتصــالات حجــم معيــن لتخزيــن رســائله وكذلــك حجــم معيــن للرســائل الإلكتروني فل 	

ــه. ــزام ب ــه الالت علي
ووفقـًـا لذلــك يكــون للشــركة الحــق فــي تحديــد حجــم رســائل البريــد الإلكترونــي أو رســائل الهاتــف التــي يرغــب العميــل  	

ــى الشــبكة الخاصــة للشــركة)8)). ــوى عل ــن للمحت ــة لســعة التخزي ــي إرســالها أو اســتقبالها بالإضاف ف
 

هــذه أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق العميــل تجــاه شــركة الاتصــالات والمفروضــة بموجــب القانــون أو اللوائــح  	
أو الاتفاقيــة الموقعــة بيــن العميــل والشــركة، بالإضافــة إلــى التزامــات ثانويــة يمكــن الرجــوع إليهــا علــى موقــع هيئــة 
www.tra. الاتصــالات فــي الإمــارات العربيــة تحــت عنــوان )مســؤولية المســتهلك( علــى موقــع الهيئــة الإلكترونــي

.gov.ae
  

الخاتمة والتوصيات
بعــد أن انتهينــا مــن دراســة عقــد الاتصــالات مــن حيــث ماهيتــه وتكييفــه القانونــي والالتزامــات الواقعــة علــى طرفــي العقــد، 
وجدنــا أن عقــد الاتصــالات مــن العقــود غيــر المســماة، وتبيــن أن أكثــر تطبيقــات العقــد تــرد علــى الهاتــف المحمــول نظــراً 

لانتشــاره الواســع ولمــا يحتويــه مــن تطبيقــات حديثــة وكثيــرة تغنــي العميــل عــن  اســتعمال باقــي خدمــات الاتصــالات.

إلا إنــه ومــع ذلــك فــإن العميــل فــي كثيــر مــن الأحيــان يلجــأ إلــى خدمــات الشــركات كخدمــات الهاتــف الأرضــي والتلفزيــون 
والإنترنــت وغيرهــا، فــكان لزامــاً أن نســتخلص طبيعــة العقــد القانونيــة وتكييفــه لمــا لذلــك مــن فائــدة عمليــة عنــد حصــول 

أي نــزاع بيــن الشــركة والعميــل وحتــى يتمكــن القاضــي مــن معرفــة أقــرب القواعــد القانونيــة انســجاماً مــع طبيعــة العقــد.

وقــد تبيــن لنــا مــن خــال الدراســة أن عقــد الاتصــالات يعتبــر مــن عقــود الإذعــان إلــى جانــب كونــه مــن العقــود النموذجيــة، 
وبالتالــي فــإن ذلــك يعطــي للقاضــي الحــق بالتدخــل فــي تعديــل شــروط العقــد أو إلغائهــا إذا تبيــن لــه أنهــا شــروط تعســفية بحــق 

العميــل، وهــذا أيضــاً يحقــق للقاضــي الــذي يعــرض عليــه النــزاع الوقــت والجهــد فــي تكييــف طبيعــة العقــد ونوعــه.

لقــد ارتأينــا البحــث فــي موضــوع عقــد الاتصــالات لمــا لــه مــن أهميــة مــن الناحيــة العمليــة، كمــا أنــه يمــس معظــم شــرائح 
المجتمــع حيــث إنــه لا يخلــو بيــت مــن اســتعمال خدمــات الاتصــالات المختلفــة، هــذا فضــاً عــن الأشــخاص المعنويــة مــن 
ــذ نظــراً  ــد دخــول العقــد حيــز التنفي ــد مــن الأســئلة والنزاعــات عن شــركات ومؤسســات وحكومــات وغيرهــا، وتثــور العدي
لمــا تفرضــه الشــركات مــن شــروط قاســية ومجحفــة، فضــاً عــن أن العميــل لا يمكــن لــه مناقشــة شــروط العقــد مــع الشــركة 

ويكــون مضطــراً للقبــول بمــا ورد فيهــا.
 

انظر المادة )14/1( و)2 ( من الاتفاقية المنشورة على موقع شركة )دو( سابق الإشارة إليه. 	-79

ــه "يجــوز أن نفــرض حــداً للحجــم لإرســال  ــى أن ــه عل ــع )دو( الســابق الإشــارة إلي ــى موق ــة المنشــورة عل تنــص المــادة )13/4( مــن الاتفاقي 	-80
ــبكتنا". ــى ش ــوى عل ــخصية للمحت ــن الش ــعة التخزي ــة وس ــائل الإلكتروني الرس
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النظام القانوني لعقود الإتصالات

وقد انتهينا إلى بعض التوصيات الهامة حول عقد الاتصالات نوجزها بما يلي:
يجــب أن تقــوم هيئــات تنظيــم الاتصــال فــي الأردن والإمــارات بــدور أكبــر فــي معالجــة الشــروط التعســفية الــواردة فــي  	.1

عقــد الاتصــالات خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتحديــد الأســعار.
التقليــل مــن احتــكار الشــركات للخدمــات وذلــك بالســماح لمزوديــن آخريــن مــن الدخــول إلــى الســوق والمنافســة فــي  	.2

ــة. ــم الخدم تقدي
ضــرورة قيــام الهيئــة فــي الأردن والإمــارات بمراجعــة شــروط العقــد النموذجــي المنظــم مــن قبــل الشــركات وإلغــاء  	.3
ــه الهيئــة مــن صلاحيــات فــي هــذا المجــال، خاصــة أنهــا  ــواردة فيــه، وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع ب الشــروط التعســفية ال

ــل شــروطه. ــه أو تعدي ــص أو وقف ــاء الترخي ــا إلغ ــة وبإمكانه ــا المراقب ــي بإمكانه ــدة الت ــة الوحي الجه
ــة  ــه الهام ــل بحقوق ــف العمي ــة لتعري ــة توعوي ــاق حمل ــالات لإط ــة الاتص ــال هيئ ــن خ ــرع م ــل المش ــرورة تدخ ض 	.4
ــن  ــة م ــع  الهيئ ــى موق ــا ورد عل ــاء بم ــدم الاكتف ــص، وع ــب الترخي ــا بموج ــة عليه ــركات المفروض ــات الش والتزام

إرشــادات.
ــركات  ــك الش ــى تل ــة عل ــولات ميداني ــا بج ــرورة قيامه ــالات وض ــركات الاتص ــى ش ــة عل ــة بالرقاب ــل دور الهيئ تفعي 	.5
ــا. ــل به ــذ رأي العمي ــا وأخ ــا وجودته ــات ونوعه ــة الخدم ــن صح ــق م ــاء للتحق ــاء بالعم ــع، والالتق ــى الواق ــاع عل والاط
ــر مــن أخطائهــا  ــن نفســها عــن كثي ــام الشــركات بتحصي ــة بقي ــة المتعلق ــي الاتفاقي ــواردة ف ضــرورة إلغــاء الشــروط ال 	.6
ــل. ــببها للعمي ــي تس ــرار الت ــن الأض ــض ع ــن التعوي ــها م ــركات نفس ــاء الش ــق بإعف ــرط المتعل ــا، كالش ــاء موظفيه وأخط
ضــرورة وضــع آليــة للتحقــق مــن عــدم قيــام الشــركات بإفشــاء أســرار العميــل ومعلوماتــه، وأيضــاً وضــع آليــة للتحقــق  	.7
ــاع الشــركات للقوانيــن المرعيــة بخصــوص الســرية ســيما وأن العميــل لا يمكنــه معرفــة فيمــا إذا كانــت تلــك  مــن اتب

الشــركات تختــرق حقــه فــي الســرية فعــا أم لا.
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النظام القانوني لعقود الإتصالات
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ثالثاً: القوانين:
الدستور الأردني أ-	

قانون المعاملات المدنية الإماراتي  ب-	
القانون المدني الأردني ج-	

قانون الاتصالات الأردني ء-	
قانون الاتصالات الإماراتي  هـ-	

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني و-	
قانون المعاملات والتجارة الدولية الاتحادي ز-	

رابعاً: المواقع الإلكترونية:
www.tra.gov.ac الموقع الرسمي لهيئة الاتصالات بدولة الإمارات العربية أ-	

 www.du.ae  )الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة )دو ب-	
      www.kantakji.com/media/5764/34701.htm  ،د. محمد القري، عقود الإذعان ج-	
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